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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

الجلسة العامة ٣٧ 
الثلاثاء، ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٠٠ 

نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room 154A. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان
 
  

افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
 البند ١٣ من جدول الأعمال 
تقرير محكمة العدل الدولية  

 (A/57/4) تقرير محكمة العدل الدولية
  (A/57/373) تقرير الأمين العام

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن اعتــــبر أن 
الجمعيـة العامـة تحيـط علمـا بتقريـر محكمـة العـدل الدوليـة عــن 
ـــــه  الفـــترة مـــن ١ آب/أغســـطس ٢٠٠١ إلى ٣١ تمـــوز/يولي

٢٠٠٢؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): فيمـا يتعلـق ـذا البنـد، 
 (A/57/373) معروض أيضا علـى الجمعيـة تقريـر الأمـين العـام
عـن الصنـدوق الاسـئتماني الـذي أنشـأه الأمـين العـام لمســاعدة 
ــــة العـــدل  الــدول علــى تســوية المنازعــات عــن طريــق محكم

الدولية. 

ــــوم، رئيـــس  أعطــي الكلمــة الآن للســيد جيلبــير غيي
محكمة العدل الدولية. 

السيد غييوم (تكلم بالفرنسية): يشرفني أن أخـاطب 
الجمعيـة العامـة مـرة أخـرى بمناسـبة نظرهـــا في أحــدث تقريــر 
لمحكمة العدل الدولية عن الفترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠١ 

 .(A/57/4) إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢
ومـن دواعـي سـروري الخـــاص أن أخــاطب الجمعيــة 
اليـوم تحـت رئاسـة السـيد يـان كافـان، نــائب رئيــس الــوزراء 
الســـابق ووزيـــر خارجيـــة الجمهوريـــة التشـــيكية. أهنئكــــم، 
سـيدي، علـى انتخـابكم لرئاســـة الــدورة الســابعة والخمســين 
للجمعية الذي تستحقونه تماما، وأتمنى لكم كل نجـاح في هـذا 

المنصب الرفيع الذي أسند إليكم. 
في كـل عـام، علـــى مــدار مــا يقــرب مــن عقــد مــن 
الزمان، تمنح هذه الجمعيـة رئيـس المحكمـة الفرصـة لمخاطبتـها، 
ممـا يـبرهن علـى ارتباطـــها الوثيــق بالمحكمــة الــتي هــي الجــهاز 
القضائي الرئيسي للمنظمة، وهو شـرف نقـدره حـق التقديـر. 
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ــة،  ولقـد تقدمـت المحكمـة بتقريرهـا السـنوي المعتـاد إلى الجمعي
مصحوبـا بموجـز، والـذي يمكـن أن نســـتنبط منــه أن محكمتنــا 
لا تــزال مشــغولة تمامــا، وأن نشــاطنا دائــم. وعنــد مخــــاطبتي 
للجمعيــة قبــل عــام أبلغتــها بوجــود مــا مجموعــه ٢٢ قضيــــة 

مدرجة في قائمتنا؛ واليوم صار هذا العدد ٢٤ قضية. 
ـــن كــل قــارة وتمــس قطاعــا  إن تلـك القضايـا تـأتي م
عريضا للغاية من المسائل. ويتضمن النموذج التقليدي للـتراع 
دعـاوى قضائيـة بـين الـدول تتعلـق بمعاملـة المواطنـين الأجـانب 
والممتلكات الأجنبية. ولدينا مثالان على هذا النـوع، أحدهمـا 
بــين غينيــا وجمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة، والآخـــر بـــين 

ليختنشتاين وألمانيا. 
والمصـدر الآخـر للكثـير مـن الدعـــاوى القضائيــة هــو 
المنازعـــات الإقليميـــة والحدوديـــة، البريـــــة والبحريــــة معــــا. 
ومعروض علينا الآن أربعة من هذه المنازعات: بين اندونيسـيا 
ـــــاراغوا وهنــــدوراس؛ بــــين نيكــــاراغوا  وماليزيـــا؛ بـــين نيك
وكولومبيا؛ وبين بنن والنيجر. وآخر قضيتين منها جديدتـان، 
وأود بالمناسبة أن اغتنم هذه الفرصة لأهنئ بنن والنيجـر علـى 
قرارهمـا، المتخـذ مـن خـلال اتفـاق مشـترك، بإحالـــة نزاعــهما 

على الحدود إلى دائرة من دوائر المحكمة. 
وهناك قضايا أخرى مرتبطة على نحو أوثـق بـأحداث 
تتعلـق بحفـظ السـلم والأمـن الدوليـــين الــتي تتعــين علــى هــذه 
الجمعية أو مجلس الأمن معالجتها، بما في ذلـك تدمـير منصـات 
النفط الإيرانية في عامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨؛ وعواقـب انفجـار 
طائرة مدنية تابعة للولايات المتحـدة الأمريكيـة فـوق لوكـيربي 
في اسكتلندا؛ والأزمتان في البوسـنة والهرسـك وفي كوسـوفو؛ 
والحالـة في منطقـة البحـيرات الكـبرى في أفريقيـا، الـتي كـــانت 
ـــة  مؤخــرا موضــوع دعــوى قضائيــة جديــدة أقامتــها جمهوري

الكونغو الديمقراطية ضد رواندا. 

وهكذا، فمنذ آب/أغسطس ٢٠٠٢ شهدت المحكمة 
مرة أخرى زيادة في عدد القضايا المدرجة في قائمتـها، وذلـك 
ـــام  بـالرغم مـن نشـاطها القضـائي المكثـف والمسـتمر طـوال الع
الماضي. وإجمالا، بينما تلقينا ثلاث قضايا جديدة خلال هـذه 
الفترة، أصدرت المحكمة قرارات ائية بشأن قضيتـين صعبتـين 
بنـاء علـى وقـــائع موضوعيــة، وكذلــك حكمــا بشــأن طلــب 
ـــاءات مضــادة مختلفــة.  للتصريـح بـالتدخل، وبشـأن قبـول ادع
كمـا أـا تنـاولت طلبـا لتحديـد تدابـير مؤقتـة. وكـــانت هــذه 

قرارات هامة أود أن أقول بشأا بضع عبارات. 
أود أولا أن أذكــر الجمعيــة بــالقرار الــــذي أصدرتـــه 
المحكمــة في ٢٣ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ في الدعـــوى 
ـــق بالســيادة علــى  القضائيـة بـين اندونيسـيا وماليزيـا فيمـا يتعل
ـــين إلى  بــولاو ليغيتــان و بــولاو ســيبادان. ولقــد ســعت الفلب
التدخـل في هـذه القضيـة، في حـين أوضحـت في نفـس الوقــت 
ـــة  أن ليـس لديـها مطالبـة بـالجزيرتين المعنيتـين. فوافقـت المحكم
ــــادة ٦٢ مـــن نظامـــها  بنــاء علــى تفســير واســع النطــاق للم
الداخلـي، علـى جـواز تدخـل دولـة ليـس عندمـا يكـون ممكنـــا 
لمنطـوق قـرار أن يؤثـر علـى مصالحـها القانونيـة فحســب، بــل 
وأيضا عندما تتعلق هذه المصالح بالحجج التي تشـكل الأسـاس 
اللازم لمنطوق ذلـك القـرار. ولكـن المحكمـة رأت أنـه في هـذه 
الحالة لم تبرهن الفلبين على أن لها مثـل هـذه المصلحـة، وعليـه 
ـــة  لا يمكـن قبـول طلبـها بـالتدخل رغـم أن الإجـراءات القانوني

مكنت المحكمة من الإحاطة علما بالموقف الفلبيني. 
ولقــد مــيز العــام القضــائي الــذي انتــهي مــن فـــوره 
ــباط/فـبراير ٢٠٠٢، بتسـوية الـتراع  قرار ثان، صدر في ١٤ ش
بين جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وبلجيكـا فيمـا يتعلـق بـأمر 
اعتقــــال دولي صــــدر في ١١ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٠ عــــــن 
السـلطات القضائيـــة البلجيكيــة ضــد الســيد عبــد االله يروديــا 
ــــك الوقـــت وزيـــر خارجيـــة  ندومباســي، الــذي كــان في ذل
الكونغـــو. وفي ذلـــك القـــرار رأت المحكمـــة أن مســـألة أمــــر 
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الاعتقـال وتعميمـه الـدولي قـد شـكلت انتـــهاكا مــن بلجيكــا 
للحصانة من السـلطة القضائيـة الجنائيـة والحرمـة اللتـين يحظـى 

ما وزراء الخارجية في إطار القانون العرفي الدولي. 
وبذلك يكون القرار قد سوى قضية هامة ذات أهميـة 
راهنة، وهي قضية تعـامل معـها القضـاة الدوليـون لأول مـرة: 
مسألة حصانة وزراء الخارجية من الولاية القضائيـة. وفي هـذا 

الصدد قررت المحكمة أن 
�لمــهام وزيــر الخارجيــة طبيعــة، طيلــة فــترة 
توليه أو توليها المنصب، تحتم أن يتمتع أو تتمتع أثناء 
التواجد في الخارج بحصانة تامة مـن الولايـة القضائيـة 
الجنائية وبحرمة. وتحمي تلـك الحصانـة وتلـك الحرمـة 
الشخص المعني من أي إجراء سـلطوي لدولـة أخـرى 
مـــن شـــأنه إعاقتـــه أو إعاقتـــها عـــن أداء مهامـــــه أو 
مهامــها� (قــرار محكمــة العــدل الدوليــة الصـــادر في 
١٤شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، الفقـــرة ٥٤)، هــذا بغــض 

النظر عن الجناية المتهم ا مثل هذا الفرد. 
ـــة لا تعــني  ومـع ذلـك، أوضحـت المحكمـة أن الحصان
الإفلات من العقاب: فمن الممكن بـالطبع محاكمـة وزيـر أمـام 
المحاكم الجنائية في بلده أثناء شغله لمنصبـه، وفقـا لقـانون ذلـك 
البلـد. وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن في حـالات معينـــة أن ترفــع 
السلطات الوطنية الحصانة عنـه لصـالح سـلطة قضائيـة أجنبيـة. 
ويمكن أيضا رفع الحصانة في حالة دعاوى مقامـة أمـام محـاكم 
دولية إذا نصت نظمها الأساسية علـى ذلـك. وأخـيرا، حينمـا 
يترك الشخص منصب وزير الخارجية، يفقد كل حصانة أمام 
المحاكم الأجنبية المختصة فيما يتعلق بالأعمال الـتي تم ارتكاـا 
قبل أو بعد توليه السلطة، وأيضا فيما يتعلـق بالأعمـال الـتي تم 

ارتكاا أثناء تلك الفترة بالصفة الشخصية. 

وفي مجال السلم والأمن الدوليـين، أصـدرت المحكمـة 
ـــن القــرارات أثنــاء عــام ٢٠٠١ تتعلــق بمنطقــة  أيضـا عـددا م

البحيرات الكبرى في أفريقيا. 
أولا، صدر أمر في ٢٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ 
بشأن التراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغنـدا. وقـد 
قدمت الدولة المدعى عليها مطالب مضادة، وكان لزاما علـى 
المحكمـة أن تتخـذ قـرارا بشـأن قبـول تلـك المطـالب. وسمحــت 
ــــرة  المحكمــة بقبــول تلــك المطــالب الــتي كــانت تتصــل مباش

بالادعاء الرئيسي ورفضت المطالب الأخرى. 
ونتيجة لذلك، كان لزامـا علـى المحكمـة التعـامل مـع 
طلــب تحديــد تدابــير مؤقتــة مــن جــانب جمهوريــة الكونغــــو 
الديمقراطية ضد رواندا. وبموجب الأمر الصـادر في ١٠ تمـوز/ 
يوليـه ٢٠٠٢، رفضـت المحكمـــة الطلــب بســبب الافتقــار إلى 
الولايـة الوجيهـة. وفي الوقـت نفسـه، رفضـت طلبـات روانـــدا 
بإزالة القضية من القائمة بسبب الافتقار الواضح إلى الولاية. 

واغتنمت المحكمة الفرصة لتذكير الطرفين بـأن هنـاك 
تمييزا أساسيا بين مسألة قبول دولة لولاية المحكمة وبــين توافـق 
بعض الأعمال مع القـانون الـدولي. وسـواء قبلـت دول ولايـة 
المحكمـة أم لا، فـهي ملتزمـــة بالامتثــال لميثــاق الأمــم المتحــدة 
وبأن تظل مسؤولة عن الأعمال التي تعـزى إليـها والـتي تخـرق 

القانون الدولي. 
وقد أرجئت هاتان القضيتان. 

وقـد كـان آخـر حكـم للمحكمـة في قضيـــة الحــدود 
البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا. 

في عـام ١٩٩٤، أبلغـــت الكامــيرون المحكمــة بــتراع 
قانوني مع نيجيريا يتعلق بالسيادة على شـبه جزيـرة باكاسـي. 
وبعـد ذلـك وسـعت الكامـيرون مجـال طلبـها، والتمســـت مــن 
المحكمة تحديد الحدود البرية بين الدولتـين مـن بحـيرة تشـاد إلى 
البحـر وترسـيم المنـاطق البحريـة لكـل منـهما. وطـــالبت أيضــا 
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بتعويضـات مـن نيجيريـا بسـبب الأضـرار الناجمـة عـن احتــلال 
باكاسي وبحيرة تشاد، وأيضـا بسـبب حـوادث مختلفـة وقعـت 
علـى الحـدود. وردت نيجيريـا بإثـارة ثمانيـة اعتراضـــات أوليــة 
بسبب الافتقار إلى الولاية وعدم القبول بالأدلة، وقـد تنـاولت 
المحكمة تلك الاعتراضات في حكم مؤرخ ١١ حزيـران/يونيـه 
١٩٩٨. وبعد ذلك قدمت نيجيريـا طلبـا لتفسـير هـذا الحكـم 
الأولي، وأصــدرت المحكمــة حكمــا في هــــذا الشـــأن بتـــاريخ 
٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩. وبعد ذلـك قدمـت نيجيريـا مطـالب 
مضــادة وقدمــت غينيــا الاســتوائية طلبــا بالســماح بـــالتدخل 

وكان لزاما علينا درس قبول هذا الطلب. 
وقـــد فـــاق عـــدد صفحـــــات المرافعــــات المكتوبــــة 
ــــتغرقت جلســـات الاســـتماع خمســـة  ٦ ٠٠٠ صفحــة؛ واس
أســـــابيع والمـــــداولات ســـــــبعة أشــــــهر. وفي ١٠ تشــــــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، أصـدرت المحكمـة حكمـها، وجـــاء في 

أكثر من ١٥٠ صفحة. 
ـــا  ورأت المحكمـة أن الحـدود بـين الكامـيرون ونيجيري
قد تحددت عن طريق معاهدات أبرمت أثناء فترة الاسـتعمار، 
ـــها. ونتيجــة لذلــك، قــررت المحكمــة،  وأيـدت المحكمـة صحت
بأغلبيـة ١٣ صوتـا مقـابل ٣ أصـــوات، أنــه بموجــب الاتفــاق 
الأنغلــو - ألمــاني بتــاريخ ١١ آذار/مــارس ١٩١٣، حصلـــت 
ــــالمثل، قـــررت  الكامــيرون علــى الســيادة علــى باكاســي. وب
المحكمـة، بأغلبيـة ١٤ صوتـا مقـابل صوتـين الحـدود في منطقــة 
ــــة  بحــيرة تشــاد بموجــب تبــادل مذكــرات فرنســية - انكليزي
ــــاني/ينـــاير ١٩٣١ ورفضـــت مطـــالب  بتــاريخ ٩ كــانون الث
نيجيريـا في تلـك المنطقـة. وحـــددت المحكمــة أيضــا بالإجمــاع 
وبدقة متناهية مسار الحدود البرية بين الدولتـين في ١٧ قطاعـا 

آخر تدور حولها نزاعات.  
وحـددت المحكمـة بعـــد ذلــك الحــدود البحريــة بــين 
الدولتين. وبدأت بتـأكيد صحـة إعـلان يوانـدا الثـاني وإعـلان 

ماروا، اللذين اتفق فيهما رئيسـا الكامـيرون ونيجيريـا في عـام 
ـــين  ١٩٧١ وعـام ١٩٧٥ علـى الحـدود البحريـة الـتي تفصـل ب
ـــك، وفيمــا يتعلــق بــالحدود  الميـاه الإقليميـة للدولتـين. بعـد ذل
البحريــة في عــرض البحــــر، اتخـــذت المحكمـــة خـــط المســـافة 
المتساوية بين الكاميرون ونيجيريا خطا للحدود، ممـا أظـهر في 

هذه الحالة أنه يؤدي إلى نتائج عادلة بين الدولتين. 
وبناء على نتائج تحديدها للحدود البرية، استقر رأي 
المحكمة على أن كلا من الدولتين عليها التزام بسحب إدارـا 
وقوات الجيش والشرطة التابعة لها من الأراضـي الواقعـة تحـت 

سيادة الدولة الأخرى بسرعة ومن دون شروط. 
وفي تعليـل المحكمـة لحكمـها، ذكـرت أيضـا أنـــه مــن 
ـــدة للتعــاون.  شـأن تنفيـذ الحكـم أن يتيـح للطرفـين فرصـة مفي
وأحــاطت علمــا بتعــهد الكامــيرون في جلســــات الاســـتماع 
ومفـاده أـا �اتباعـــا لسياســتها التقليديــة مــن كــرم الضيافــة 
والتســامح� ســــتواصل �توفـــير الحمايـــة للنيجـــيريين الذيـــن 

يعيشون في شبه جزيرة باكاسي وفي منطقة بحيرة تشاد�. 
وأخـيرا، رفضـت المحكمـة مطالبـة كـل مـــن الدولتــين 

بتحمل المسؤولية حيال الدولة الأخرى. 
وهذا الحكم ائي. وهو ملزم للطرفـين وبذلـك فـهو 

يضع اية قانونية للتراع على الحدود بين البلدين. 
وبعــد تحليــل أهــم قــــرارات المحكمـــة خـــلال العـــام 
المــاضي، لــن أثقــل الآن علــى الجمعيــــة بتفـــاصيل القـــرارات 
الأخــرى - وبوجــه خــاص الأوامــر الأخــرى البــالغ عددهـــا 

١٥ أمرا، وهي ذات مضمون مختلف جدا. 
وأود مجرد أن أضيف أننا نخطط لإصـدار حكمنـا في 
غضون الأسابيع القليلة القادمة بناء علـى وقـائع موضوعيـة في 
قضيـة تتعلـق بالسـيادة علـــى بــولاو ليغيتــان وبــولاو ســيبادان 
(إندونيسيا/ماليزيا). وفي بداية الشهر القادم، سنعقد جلسات 
اسـتماع بنـاء علـى الطلـب المقـدم مـــن جمهوريــة يوغوســلافيا 
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الاتحاديــة لمراجعــة حكــم المحكمــــة المـــؤرخ ١١ تمـــوز/يوليـــه 
١٩٩٦، الــذي وجدنــا فيــه أننــا نتمتــــع بالســـلطة القضائيـــة 
لسـماع طلـب البوسـنة والهرســـك حــول اتفاقيــة منــع جريمــة 
ــا في  الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها. ونـأمل أن نصـدر قرارن
هــذه القضيــة قبــل ٦ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣، حينمــا يصبــــح 
ــــد للمحكمـــة نـــافذا بموجـــب التصويـــت في  التشــكيل الجدي

٢١ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة، ما زالت قائمة 
المحكمة مثقلة بالقضايا. وستكون هناك قضايـا عديـدة جـاهزة 
للاسـتماع إليـها في عـام ٢٠٠٣، وسـيكون علينـا أن نواصـــل 
بحثنــا عــن ســبل لتفــادي أي تأخــير زائــد في النظــر في تلـــك 

القضايا. 
وفي الســنوات الأخــيرة، أجــرت المحكمــة عــددا مـــن 
المراجعـــات في إجراءاـــا ـــدف التعجيـــل في تســـوية هــــذه 
القضايـا، وأعتقـد أنـه مـن المفيـد إيجـاز الحالـــة الراهنــة في هــذا 

الصدد. 
أولا، سـعت المحكمـة إلى الحـــد مــن طــول المرافعــات 
ـــذه الغايــة، عدلــت المــادتين  القضائيـة المكتوبـة والشـفوية. وله
٧٩ و ٨٠ مــن نظامــها الأساســي، في ســبيل تســريع النظــــر 
في الاعتراضـــــات الأوليـــــة وتوضيـــــح الشـــــروط لمواجهــــــة 
الادعاءات المضادة. وقد قررت المحكمة أن تطبق بشكل أكثر 
صرامـة المـادة ٤٥ مـن النظـام الأساسـي، حيـــث يجــب، وفقــا 
لذلك، اعتبار أي تبادل فـردي للمرافعـات المكتوبـة المعيـار في 
القضايــا الــتي تتضمنــها الطلبــات. وأخــــيرا، تعتـــبر أنـــه مـــن 
الضروري الحد من طول المرافعات الشـفوية وفقـا للمـادة ٦٠ 
مـن النظـام الأساسـي، خاصـة فيمـا يتعلـق بالجولـة الثانيـــة مــن 

المرافعات. 
وقد عممت المحكمة أيضا على الأطراف عـددا معينـا 
مـن التوجيـهات العمليـة، والـــتي هدفــت مجــددا إلى الحــد مــن 

كميـــة المرافعـــات المكتوبـــة وطولهـــا، ومـــن مـــدة جلســــات 
ـــهي تســأل الآن الأطــراف الــتي رفعــت  الاسـتماع. وعليـه، ف
قضيــة بموجــب اتفــاق خـــاص أن تتفـــادى التقـــديم المـــتزامن 
للمرافعات وهو غالبا مـا يطيـل المرافعـات القضائيـة علـى نحـو 
غـير ملائـم ويفضـي إلى تكـاثر غـير ضـروري للوثـــائق. وهــي 
تسأل الأطراف أن تكون انتقائية بشكل دقيق في الوثائق الـتي 
تضيفـها إلى مرافعاـا، وأن تمـد المحكمـة بأيـة ترجمـات متوفــرة 
للمرافعـات والمرفقـات. وتعتـبر المحكمـة أيضـا أنـه، عنـد تقــديم 
أي طـرف اعتراضـات أوليـــة بموجــب المــادة ٧٩ مــن النظــام 
الأساسي، ينبغي عمومـا، أن يكـون بوسـع الطـرف الآخـر أن 
يضـع ملاحظاتـــه بشــأن تلــك الاعتراضــات في غضــون فــترة 
لا تتعدى أربعة أشهر. وأخيرا، تطلـب المحكمـة مـن الأطـراف 
أن تحجـم، مـا عـدا في حـــالات اســتثنائية، عــن تقــديم وثــائق 

جديدة بعد إقفال باب المرافعات المكتوبة. 
وكذلك قررت المحكمة أيضا، عن طريق التجربة، أن 
تبسط مداولاا الخاصة. وقررت عندما يتعين عليـها ان تنظـر 
ـــة، أن  في قضيتــين تطــرح كلتاهمــا مســألتي الولايــة أو المقبولي
تسـتمع إليـهما مباشـرة علـى التـوالي ومـــن ثم النظــر فيــهما في 
وقت متزامن. وقد استعرضت ممارستها السابقة، حيـث وفقـا 
لذلك، وفي ختام المرافعات الشـفوية، يعـد كـل قـاض مذكـرة 
كتابية بشأن القضية، يتـم تعميمـها لاحقـا علـى سـائر أعضـاء 
المحكمـة. ومـن الآن فصـــاعدا، ســتعمد المحكمــة في المرافعــات 
الطارئة أو القضايا المباشرة، إلى النظر فيها من دون مذكـرات 
خطية. وقد وافقت أيضا على أن تكـون المذكـرات في قضايـا 

أخرى، موجزة قدر الإمكان. 
وإذا كان لهذه التدابير الإجرائية أن تحـرز نتـائج، فـإن 
الثمـن الـذي سـوف يدفـع هـو عمـل أصعـب يقـوم بـه القضـاة 
وقلــم المحكمــة علــى حــد ســواء. وهــذا مــا كنــــا نقـــوم بـــه 
وسنواصل القيام به. وهذه السـنة، علـى سـبيل المثـال، قـررت 
المحكمـة أن تواصـل العمـل حـتى ايـة تمـوز/يوليـه، وأن تقصـــر 
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العطلة القضائية على شهر آب/أغسطس، وأن تبـدأ مداولاـا 
مجددا في ٣ أيلول/سبتمبر. 

وارتكـزت زيـادة معـــدل العمــل علــى افــتراض منــح 
ـــذا  المحكمــة وقلــم المحكمــة التــابع لهــا مــوارد إضافيــة. وفي ه
ـــى اســتجابتها لهــذا النــداء  الصـدد، أود أن أشـكر الجمعيـة عل
ـــى هـــــذا المنــبر بــالذات في الســنة الماضيــة. وإن  الملـح مـن عل
ميزانيـة المحكمـــة، في العــامين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، قــد زادت إلى 
٤٣٦ ١١ مليون دولار في العام. وتلك الزيــادة لم تكـن علـى 
حجم ما تمنيناه، لا سيما نتيجة تـدني تمويـل كـل الـبرامج الـتي 
فرضـت علـى هيئـات الأمـم المتحـدة. إلا أـــا سمحــت لنــا أن 
نزيد عدد الموظفين إلى ٩١ موظفا ٧٧ منهم يتولون منـاصب 
دائمـة � وأن نعـين مزيـدا مـن المـترجمين، والمحـامين والموظفــين 
الإداريين. وفي نفس الوقت، ما برحت المحكمـة تبـذل جـهودا 
من أجل تحسين شبكة تكنولوجيا المعلومـات وتواصـل تطويـر 

موقعها على شبكة الإنترنت. 
تلــك التدابــير المختلفــة أتــت ثمــارا في شــكل قضايـــا 
جديدة. فقضية لاغرانـد بـين ألمانيـا والولايـات المتحـدة صـدر 
الحكــم بشــأا في غضــون ٢٦ شــهرا، وقضيــة إيروديــا بـــين 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكـا اسـتغرقت ١٦ شـهرا. 
واســتطاعت المحكمــة أن تصــدر حكمــا فيمــا يتعلــق بقبــــول 
الادعـاءات المضـــادة الــتي تقدمــت ــا أوغنــدا إزاء جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة في غضـون سـبعة أشـهر. وقـــد حكمــت 
أيضــا في خــلال ســبعة أشــهر بشــأن التدخــل الــذي ســــعت 
إليـه الفلبـين في القضيـة المتعلقـة بتحقيـق الســـيادة علــى بــولاو 
ليغيتـــان وبـــولاو ســـيبيدان. وتم تنـــــاول الطلبــــات الداعيــــة 
إلى اتخـاذ تدابـير مؤقتـة في فـترات امتـــدت مــن ٢٤ ســاعة إلى 

أسابيع قليلة. 
وإننـا نواصـل بـذل تلـك الجـهود، في حـين نســعى إلى 
المحافظــة علــى نوعيــة عملنــا، ونــأمل أن تواصــــل الســـلطات 

المسـؤولة عـن الميزانيـة، مـن جهتـها، تقـديم مسـاهمتها في ذلــك 
ـــع نشــوب  الصـدد. وتضطلـع المحكمـة اليـوم بـدور مـهم في من
التراعات الدولية وحلـها. وإن السـلام بـين الأمـم لا يمكـن أن 
يكفله عمل المحكمة بمفردهـا، ولكـن المحكمـة يمكـن أن تسـهم 
إسـهاما أساسـيا في هـذا الصـــدد، وإننــا نرحــب بكــون عــدد 

متزايد من الدول يعرض علينا نزاعاته. 
بيد أن هذا النمو في المنازعات القضائية يطـرح عـددا 
من المشاكل. وقد ناقشت هذه المشاكل مـع الجمعيـة في العـام 
المـاضي، مشـيرا إلى المخـــاطر الــتي يمكــن أن يطرحــها انتشــار 
المحاكم الدولية على وحدة القانون الـدولي. واقـترحت حلـولا 
لتلك المشاكل. وهي تكتسي اليـوم القـدر نفسـه مـن الأهميـة، 

بيد أنني لن أكرر التعليق بشأا في هذا العام. 
ولكنــني أود مــرة أخــرى أن أثــير مســألة الصنــــدوق 
الاسـتئماني الخـاص الـذي أنشـأه الأمـين العـام في عــام ١٩٨٩ 
لتـأمين المسـاعدة إلى الـدول غـير القـادرة علـــى تحمــل الكلفــة 

الإجمالية للدعاوى القضائية التي ترفع إلى المحكمة. 
ويجب أن تكون العدالة في متنـاول الجميـع. وفي كـل 
نظام قانوني توجـد ترتيبـات � بعضـها يبعـث أكـثر مـن غـيره 
على الارتياح � تمكـن أفقـر المدنيـين حـالا مـن إقامـة دعـاوى 
قضائية والدفاع عن أنفسهم تجاه دعاوى قضائيـة. وينبغـي أن 

ينطبق الشيء نفسه على المحكمة الدولية. 
صحيـــح أن الوصـــول إلى المحكمـــة مجـــاني. ولكـــــن، 
ــــزاع إلى المحكمـــة تفـــرض بعـــض  مــا زالــت مســألة تقــديم ن
التكاليف: رسوم للوكلاء، والمستشارين، والمحامين، والخـبراء، 
وكذلــك لإعــداد المرافعــات وإعــــادة صياغتـــها، والمرفقـــات 
والخرائـط الجغرافيـة؛ والتكـاليف المتعلقـة بجلســـات الاســتماع 
الشفوية، وفي بعض المسـائل ، تلـك الناجمـة عـن تنفيـذ حكـم 
معــين � علــى ســبيل المثــال ترســيم الحـــدود الـــتي وضعتـــها 

المحكمة. 
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ومنـذ إنشـاء الصنـدوق الاســـتئماني علــى يــد الأمــين 
العـام لمسـاعدة أفقـر الـدول حـالا علـى الوفـاء ـذه النفقـــات، 
فـهو يضطلـع بـدور نـافع بـلا شـك، ولكـن هـــذا الــدور بقــي 
محـدودا. وعليـه، طلبـت مـني المحكمـة أن أعـرب للجمعيـة عــن 

شواغلها في هذا الصدد.   
تلك الشواغل ثلاثية الأوجـه. أولا، لا يسـمح النظـام 
الأساســي للصنــدوق باســــتخدامه إلا في القضايـــا الـــتي يتـــم 
تقديمها وفقا لاتفاق خاص. وهذا أكـثر تقييـدا ممـا هـي الحـال 
بالنسبة إلى الصناديق التي أنشـئت، علـى مثـال صنـاديق الأمـم 
المتحـدة، في سـبيل رفـع دعـاوى قضائيـة أمـام المحكمـة الدوليــة 
لقــانون البحــار أو محكمــــة التحكيـــم الدائمـــة. ويبـــدو مـــن 
المرغوب فيه تدخل صندوقنا كذلك في أي نمط مـن القضايـا، 
شريطة ألا يكون هناك نزاع حـول ولايـة المحكمـة أو مقبوليـة 
الطلبات، أو حالما ترفض أي مـن هـذه الاعتراضـات. وبـالمثل 
ينبغي توسيع فئة المصروفات المؤهلـة للتمويـل مـن الصنـدوق، 
على أمل جعل النص المتعلـق بالمحكمـة متماشـيا مـع النصـوص 

المطبقة الأخرى. 
ومـع ذلـك، مـن المدهـش أنـه لم تتقـدم إلى الصنـــدوق 
منذ إنشائه سوى أربع دول، كما قررت إحـدى هـذه الـدول 
ألا تسـحب مـــن المبــالغ الموعــودة بســبب تعقيــد الإجــراءات 
المعنيـة. وبـدا للمحكمـة أن تلـك الإجـراءات يمكـن تبســيطها، 
كما أن الأمين العام تفضل باتخاذ تدابـير ـذا الشـأن. كذلـك 
ـــن الواجــب، في ظــل ظــروف  يـبرز التسـاؤل عمـا إذا كـان م

معينة، ألا يسمح للدول بالحصول على التمويل مقدما. 
وأخــيرا، يجــب أن يكــون متوفــرا للصنــدوق مـــوارد 
كافية للعمل. وفي ذلك الصدد، أعجز عـن شـكر الـدول الـتي 
ساهمت، حتى مؤخرا، في تمويل الصنـدوق. لكنـني ألاحـظ أن 
هذه المساهمات تقلصت بشكل كبير على مر السنين، في كـل 

من عددها ومبالغها، وأناشد مرة أخرى الـدول القـادرة علـى 
زيادة الموارد المتاحة للصندوق أن تفعل ذلك. 

والمحكمة ليســت مسـؤولة عـن إدارة الصنـدوق. ومـع 
ذلك فهي ترحب بالتحسينات التي أجريت سلفا في عمليـات 
الصندوق، وتأمل أن يتمكن الصنـدوق في المسـتقبل، مـن أداء 

مهمته بالكامل. 
ــــتي  إن اتمــع الــدولي بحاجــة إلى قضــاة، والــدول ال
تكونـه أصبحـــت تــدرك حاجتــه بصــورة مــتزايدة. وترحــب 
محكمــة العــدل الدوليــة بتلــك الحقيقــة، وأســتطيع أن أؤكـــد 
للجمعيـــة العامـــة أن المحكمـــة ســـتواصل بـــذل جـــــهودها في 
الاستجابة للآمال التي علقت عليها. وتشكر المحكمـة الجمعيـة 
علـى مسـاعدا وتعـــول علــى اســتمرار دعمــها في الســنوات 

القادمة، لصالح العدل والسلام والقانون. 
السيد ستاغنو (كوسـتاريكا) (تكلـم بالاسـبانية): في 
ـــى تقريرهــا،  البدايـة، أود أن أشـكر محكمـة العـدل الدوليـة عل
والقاضي غييوم على عرض التقرير علينا. وأود نئة القاضيين 
ـــن  شــي وكورومــا علــى إعــادة انتخامــا بجــدارة، فضــلا ع
السفيرين تومكا وأوادا والأستاذ الجامعي سيما على انتخـام 

مؤخرا لذلك الجهاز القضائي الرفيع. 
إن التسـوية السـلمية للمنازعـات هـي إحـدى الركــائز 
الأساسـية للأمـم المتحـدة. وبـدون شـك، يمثـل وجـــود آليــات 
وإجـراءات شـرعية لتسـوية المنازعـات شـرطا مســـبقا للتطويــر 
المنسجم للعلاقات الدولية. فمن جهة، قـد تصبـح التفسـيرات 
المتعارضــة للقــانون أو للحقــائق، حالمــا سيســــت، ديـــدات 
ـــة،  للسـلام والأمـن الدوليـين. وربمـا تـؤدي المغالطـات الحدودي
بصفة خاصة، إلى تصعيد عسكري. وفي ذلـك السـياق، توفـر 
محكمـة العـدل الدوليـة بديـلا متحضـــرا مــن اســتخدام القــوة، 
وتؤدي دورا أساسيا في مجتمع الأمم. ذلك هو سبب تقديرنـا 

لدور المحكمة في تعزيز العلاقات السلمية بين الدول. 
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ومن جهة أخرى، يهيئ وجود مغالطات قانونية بيئـة 
ــــراف  لا تكــاد تفضــل التعــاون الــدولي. ويــهيئ انعــدام الأع
ـــــوق والواجبــــات بيئــــة  الواضحـــة ووجـــود الشـــك في الحق
لا تشــجع التنميــة المشــتركة والمســاعدة المتبادلــة. وفي ذلــــك 
السـياق، يضمـــن نشــاط المحكمــة القضــائي اليقــين القــانوني، 
ويوضـح الأعـراف الأساسـية للقـانون الـدولي، ويؤكـد حكـــم 
القانون على المستوى الدولي. ولذا، نلاحظ عمـل المحكمـة في 
الإنماء التدريجي للقانون الدولي المعاصر، فقراراا، في كل من 
ـــاوى، لا تحــدد القــانون لأطــراف  القضايـا الخلافيـة أو في الفت
الصـــراع فحســـب، وإنمـــا كذلـــك تنـــور الـــدول الأخـــــرى 

فيما يتعلق بجوانب القانون الغامضة أو المثيرة للجدل. 
ومما يدعو إلى الأسف، أن عمـل المحكمـة البنـاء يعـاق 
بالعدد الكبير من الدول التي وضعـت تحفظـات أو شـروطا في 
تصريحاا بقبول الولاية الجبريـة للمحكمـة. ومـن المخـزي أنـه 
لم تصـدر تصريحـات بقبـول الولايـة الجبريـة للمحكمـــة، طبقــا 
للمـادة ٣٦ مـن نظامـــها الأساســي، ســوى ٦٣ دولــة. ومــن 
المؤسف بدرجة أكبر ملاحظة أنه لم تقبــل هـذه الولايـة بـدون 

تحفظات أو شروط سوى اثنتي عشرة دولة. 
وتـرى كوسـتاريكا أن مـن الضـروري لجميـع الـــدول 
القبـول، بـدون أي حـــد أو قيــد، بصلاحيــة المحكمــة في نظــر 
القضايـا الخلافيـة. وتجـاهل سـلطة أعلـى جـهاز قضـائي تمــع 
الأمم يوازي إقفال الباب في وجـه العدالـة، كمـا يـهدد نزاهـة 
النظام القانوني الـدولي. وهـذه المسـؤولية تخـص جميـع الـدول، 
ولا سـيما تلـك الـدول الـتي لديـها مسـؤولية إضافيـة بوصفـــها 

أعضاء دائمين في مجلس الأمن. 
ويرحـب وفـــدي بازديــاد عــدد القضايــا الخلافيــة في 
– فتلك الحقيقـة الإيجابيـة تكشـف عـن  جدول أعمال المحكمة 
ثقة اتمع الدولي المتزايدة بعمل ذلك الجهاز القضائي ورغبـة 
الدول في التسليم بالمبادئ القانونية في إدارة علاقاـا الدوليـة. 

ولذلك نعتقد بوجوب توفير محفزات مـن أجـل عـرض قضايـا 
جديدة على المحكمة ومن أجل اللجوء المستمر إليها. 

ومـع ذلـك، نلاحـظ أن العـــدد المتنــامي مــن القضايــا 
تترتب عليه زيـادة في عـبء عمـل هـذه المؤسسـة. ونعتقـد أن 
مــن الضــروري للمحكمــة مواصلــة النظــر في كيفيــة تنســـيق 
ممارسـاا ومنـاهج عملـها لمنـع التأخـير في نظـــر القضايــا. وفي 
نفس الوقت، نعتقد أن من الضروري توفير الموارد والموظفـين 
الكافين للمحكمة حتى تتمكن من تنفيـذ الالتزامـات الجديـدة 
ــأن  النابعـة مـن زيـادة عـدد القضايـا بكفايـة، ونحـن علـى ثقـة ب
ــــة  المحكمـــة ســـتتقدم بطلـــب مـــوارد إضافيـــة في دورة الميزاني

القادمة. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، أود التشـــديد علـــــى العمــــل 
الإعلامــي الممتــاز الــذي أنجزتــه المحكمــة مــن خــلال شــــبكة 
الإنترنت فتلك خدمة بالغة القيمة للـدول الناميـة، الـتي تواجـه 
في بعـض الأحيـان صعوبــات في التمكــن مــن الحصــول علــى 
أحدث القــرارات. ونثـق بـأن المحكمـة سـتضع قريبـا النصـوص 
الكاملــة لجميــع قراراــــا الســـابقة في موقعـــها علـــى شـــبكة 

الإنترنت. 
وأخيرا، أود أن أؤكد مجددا ثقة كوسـتاريكا الكاملـة 

بالعمل الممتاز لمحكمة العدل الدولية ودعمها القوي له. 
السيد كايريرا (بيرو) (تكلم بالاسبانية): يود وفدي 
ــــاضي جيلبـــير  أن يشــكر رئيــس محكمــة العــدل الدوليــة، الق
غييوم، على عرضـه الواضـح لعمـل المحكمـة خـلال الفـترة مـن 

١ آب/أغسطس ٢٠٠١ إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وكما حدث في السنوات الأخرى، أخـذ وفـد بلـدي 
الكلمـة بشـأن هـذا الموضـوع لأننـــا مقتنعــون بقيمــة الســلام، 
والقـانون، والحفـاظ علـى علاقـات الوئـام بـين الـدول. وعمــل 
المحكمة خلال سنوات وجودهـا السـبع والخمسـين، باعتبارهـا 
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الجهاز القضائي الرئيسـي للأمـم المتحـدة، يشـهد علـى دورهـا 
الحاسم في ذلك الخصوص. 

وفي هذا الصدد، يسرنا أن نلاحـظ الزيـادة في حجـم 
أعمال المحكمة خلال السنوات القليلة الماضية. وأعتقد أن مـن 
المهم، كما ذكر في التقرير، أنه وحتى ٣١ تمـوز/يوليـه كـانت 
هنــاك ٢٤ قضيــة علــى جــــدول أعمـــال المحكمـــة، بينمـــا في 
السبعينيات لم يكن هناك سوى قضية واحدة أو قضيتين علـى 
جـدول أعمالهـا في أي وقـت بعينـه. ومـع ذلـك، هـذه الزيـــادة 
ستتطلب من المحكمة مواجهة تحدي الاستجابة بســرعة وبقـوة 

للقضايا المعقدة بشكل متزايد المعروضة عليها. 
وذلك التحدي واجهته المحكمة بنجـاح، وعلـى وجـه 
الخصوص منذ عام ١٩٩٧، عندمـا قـررت أن تزيـد اسـتخدام 
التكنولوجيــات الجديــدة في عملــها. وهــذا حســــن أســـاليب 
عملها وحقق درجة أكبر مــن التعـاون بـين مختلـف الأطـراف، 
والمحكمـة، في جـهودها للعمـل بشـكل أكــثر كفايــة وســرعة، 
ـــة  عدلــت في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ قواعدهــا المتعلق
بالاعتراضــات الأوليــة والادعــاءات المضــادة. وهــي لا تـــزال 

تعمل على ذلك الإصلاح. 
وفي ســـياق هـــذه التحســـــينات لمتطلبــــات المحكمــــة 
الإجرائية، فإن بلدي، الذي لجأ إلى المحكمــة في حالـة واحـدة، 
يرحــب باعتمــاد تســع توجيــهات إجرائيــــة إضافيـــة للنظـــام 
الأساسي للمحكمة مؤخرا. والتوجيهات، التي سـيبدأ نفاذهـا 
هــــذا الشـهر، لا تســـعى إلــــى جعــــل عمــل المحكمــة أســرع 
ــــاءة فحســـب، وإنمـــا إلى تحســـين بعـــض المعايـــير  وأكــثر كف
الأخلاقيـة في تطبيـق القـانون في قضايـا محـددة معروضـة عليــها 
أيضا. وفي هذا الصـدد، نلاحـظ التوجيـه السـابع، الـذي يبـين 

أن الأطراف: 
�ينبغي أن تمتنع عن تعيين أشخاص يعملـون 
وكــــلاء أو محــــامين أو ممثلــــين قــــانونيين في قضيـــــة 

معروضـــة علــــى المحكمـــة أو عملــــوا ـــــذه الصفـــة 
 ،A/57/4) .فـــي السنــوات الثلاث السابقة لتعيينهم�

الصفحة ١٠٠) 
وبالمثل فإن التوجيه الإجرائي الثامن يمنع اشتراك أي عضـو في 
المحكمــة بصفتــه وكيــلا أو محاميــا أو ممثــلا قانونيــا في قضيـــة 
معروضة على المحكمة. ونعتقد أن هـذه التجديـدات ستسـاعد 
علـى تعزيـز سـلطة المحكمـة باعتبارهـا الهيئـة القانونيـة الرئيســية 

العالمية. 
وفي سياق إمداد المحكمـة بـأدوات أفضـل لإدارة سـير 
العدالة، سر وفد بلدي أن يلاحـظ أن الجمعيـة العامـة وافقـت 
ــــة  في كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ علـــى زيـــادة في ميزاني
المحكمة لفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بأكثر من ٣,٥ مليـون دولار، 
ـــها بشــدة في عــدد الموظفــين.  وكذلـك علـى زيـادة يحتـاج إلي
وهذه التحسينات السوقية ستعزز توقعاتنا بشأن عمل المحكمة 

ومن ثم تزيد مسؤوليتها. 
وفيمــا يخــص إمـــداد المحكمـــة بالأمــــوال، يــود وفــد 
ـــر الجميــــع بوجــــود الصنــــدوق الاســتئماني  بلـــــدي أن يذكِّ
الــذي أنشــأه الأميـــن العـــام لمساعــــدة الــــدول علـى تسـوية 
المنازعــات عن طريـــق محكمـة العــــدل الدوليـة، الـذي أنشـئ 
فـــــي عــام ١٩٨٩ لمســاعدة الــدول الــتي لا يمكنــها أن تلـــبي 
نفقـــات التقـــدم بدعـــوى إلى المحكمـة. وممـا لـه أهميـة قصــوى 
ــــي تمويــل الصنــدوق.  أن تضـاعف البلـدان المانحـة جـهودها فـ
فكلفــة الســـلام لا يمكن مقارنتهـــا أبدا بتكاليف الحرب الـتي 

لا تحصى. 
وفيمـا يتعلـق بقـرارات المحكمـة، يشـعر بلـدي بســرور 
كبير إزاء الأحكام التي صدرت في الفترة التي يغطيها التقريـر. 
ومن الجدير بالملاحظة على وجه الخصوص الحكم الصـادر في 
١٤ شباط/فبراير في قضية بـين جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
وبلجيكـا وتتعلـق بـإصدار أمـر دولي مـــن الســلطات القانونيــة 
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البلجيكية بإلقاء القبض على وزير خارجية جمهورية الكونغـو 
ـــه لا يوجــد أي  الديمقراطيـة. ووجـدت المحكمـة في حكمـها أن
اسـتثناء للقـاعدة الـتي تمنـح حصانـة مـن المحاكمـة الجنائيـة أمــام 
محاكم أجنبية ومحاكمة وزراء الخارجيــة، حـتى عندمـا يتـهمون 

بارتكام جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. 
ووفد بلدي، بينمـا يعـرب عـن احترامـه لمنـح حصانـة 
لبعض الممثلين الحكوميين، يسـترعي الانتبـاه إلى الخـط الدقيـق 
الفــاصل بــين الممارســة الواجبــة للحصانــات والمــيزات وبــين 
الإفلات من العقاب الذي يمكن أن يحدثـه طلبـهم بسـوء نيـة. 
والمحكمـة تعـترف ـذه الحالـة بالإشـارة في حكمـها إلى كـــون 
�الحصانــات المتمتــــع ـــا لا تســـتتبع ضمنـــا الإفـــلات مـــن 

العقاب� (المرجع نفسه، الصفحة ٣). 
وبلدي، الذي ظل يكافح في معركة تتسـم بـالتصميم 
ـــن العقــاب، يتخــذ في الوقــت الراهــن  البـالغ ضـد الإفـلات م
التدابير الضرورية لضمـان ترحيـل رئيـس دولـة سـابق، فـر إلى 
دولة آسيوية هربا مـن العدالـة، إلى بـيرو لـيرد علـى الاامـات 
الخطــيرة الــــتي يتـــهم ـــا. ونـــأمل أن تقنـــع الأدلـــة القويـــة، 
والشهادات المتفقة في الرأي، والأدلـة الماديـة الـتي قدمناهـا إلى 
محــاكم بــيرو أولئــــك الذيـــن يحمونـــه بتوفـــر براهـــين وأدلـــة 
موضوعيــة خطــيرة تدعــو إلى وجــوب أن يخضــع للعدالـــة في 

احترام تام لعملية القانون الواجبة. 
وبالرغم من إنجازات محكمة العدل الدولية التي أشرنا 
إليها، ترى بيرو أن من المهم ملاحظة أن الحالات التي تشـكل 
في الوقــت الحــالي، للأســــف، أكـــبر ديـــد للســـلم والأمـــن 
الدوليين لا تخضع لاختصاصـها وتتناولهـا قنـوات عمـل مختلفـة 
قد لا تكون مؤاتية للسـلام. وهنـاك نـوع آخـر مـن الصـراع، 
الصـــراع الداخلـــي، الـــذي لا يخضـــع بطبيعتـــه لاختصــــاص 
المحكمــة، ولكنــه قــد يفــرض ديــدات خطــيرة علــى الســلم 
ــه  والأمـن الدوليـين. ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن يجـد طريق

ليمد نظام القانون الـدولي بـالأدوات الضروريـة لإدمـاج تلـك 
القضايا، التي لا تخضع في الوقـت الراهـن لاختصـاص المحكمـة 

لكنها دد السلم الدولي. 
وبيرو، البلد الـذي دلـل خـلال تاريخـه علـى الاحـترام 
الصارم للقانون الدولي في علاقاته وسـعى دائمـا إلى حـل كـل 
ـــان  نزاعاتـه بـالطرق السـلمية، سـتواصل بـذل كـل جـهد لضم
مواصلة محكمة العدل الدولية العمل من أجل السلام، وحكـم 

القانون، وعلاقات الوئام بين الدول. 
الســــيد بيلينغــــا – إيبوتــــو (الكامــــيرون) (تكلــــــم 
بالفرنسـية): في البدايـة، اسمحـوا لي بـأن أهنــئ رئيــس محكمــة 
العـدل الدوليـة، القـاضي جيلبـير غييـوم، علـــى تقريــر المحكمــة 
الممتـاز الـذي يغطـي الفـترة مـــن ١ آب/أغســطس ٢٠٠١ إلى 
٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، والـذي عرضـه علينـا ببلاغـه وتحديــد 

جديرين بقاض. 
وأنتهز هذه الفرصة أيضـا لأعـرب عـن تحيـاتي الحـارة 
لكـل القضـــاة الرفيعـــــي المســتوى الذيــــن يســعون كــل يــوم 
بتفـان، وقـــوة، وتضحيــة ذاتيــة، مــن أجــل التســوية الســلمية 
للتراعات وتطوير القانون الدولــي حـتى يسـود السـلام الدائـم 

بين الأمم. 
قبل أيام قلائل، جددت الجمعية العامة بشكل جزئـي 
عضوية محكمة العدل الدولية. وبالنيابة عن الكاميرون، سـرني 
أن أعــرب للقــاضيين شــي جيونــغ وعبــد االله كورومــا ــاني 
حكومـة بلـدي بمناسـبة انتخامـا. ونـئ أيضـا القضـاة الجــدد 

الثلاثة: هيساشي أوادا، وبيتر تومكا، وبرونو سيما. 
وبمناســبة انتخــاب أعضــــاء جـــدد للمحكمـــة، تجـــد 
الكامـيرون أنـه مـن الصعـــب أن تقــاوم إغــراء تذكــير أعضــاء 
الجمعية بما قلنا عن الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحـدة 
في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، أي قبل ثلاث سـنوات 

بالتحديد تقريبا، 
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�يحــق للمحكمــــة أن تفخـــر بالمكانـــة الـــتي 
أضفتها على عملية التسوية القضائية الــتي ظلـت زمنـا 
طويـلا مسـتبعدة في الهوامـش. ووفقـا لمـا قالـه الرئيــس 
بيدجـاوي، يحـــق للمحكمــة أن تفخــر بأــا أضفــت 
ـــة، وجعلــت منــها  طابعـا علمانيـا علـى العدالـة الدولي
معلمــا بــارزا في قرننــا هــــذا. والدليـــل علـــى ذلـــك 
– بناء على طلـب الـدول بـالطبع في  مشاركة المحكمة 
إدارة الشـواغل الكـبرى في عـالم اليــوم وهــي: الأمــن 
وحقـــــوق الإنســـــان والبيئـــــة ومــــــا إلى ذلــــــك�. 

(A/54/PV.39، الصفحة ١٠) 
ــــا رئيســـية تتعلـــق بســـيادة  ويحكــم القضــاة في قضاي
الـدول. ويفعلـــون ذلــك بفخــر، بطبيعــة الحــال، ولكــن قبــل 
كــل شــيء بجديــة وتواضــع شــديدين. وكيــف يمكــن الأمـــر 
خلافـا لذلـك؟ أـم يعلمـون في ايـة المطـاف أنـه مـن العســـير 
أن يقــــــدم الإنســــــان العدالــــــة إلى الآخريــــــن لأن ذلــــــــك 
ينطوي على مشاكل وجدانية تكـاد تكـون غيبيـة. ولقـد قـال 
هـنري – فرانســـوا داغيســو �يــا قضــاة العــالم، أنتــم آلهــة�. 
وتصور هذه الملاحظة إحساسا قويا بالمسـؤولية أكـثر ممـا تعـبر 
عـن الإعجـاب. وإذا كـــانت العدالــة الــتي يقدمــها البشــر إلى 
غيرهم من البشـر عسـيرة حقـا، فمـاذا نقـول عـن العدالـة الـتي 
يقدمـها البشـر إلى الـدول؟ هـذا صعـب ويثــير الخــوف بنفــس 
القـدر في ضـوء المصـالح الهامـة الـتي تتعـرض للخطـر علـى نحـــو 

متزايد. 
والتقريــر المعــني بأنشــطة المحكمــــة والمعـــروض علـــى 
الجمعية العامة (A/57/4) يحظى بأهمية خاصـة في هـذا الصـدد. 
وهـو تقريـر ثـري ومكثّـف ويتضمـن معلومـات مفيـــدة جــدا. 
وأود، بعـد إذن الجمعيـة، أن أركـز علـى جـانبين مـن جوانــب 
هذه الوثيقة الهامة. وأود أن أعرض تحليلا لمضمـون التقريـر ثم 

أدلي ببعض الملاحظات على الأنشطة القضائية للمحكمة. 

ومنـذ إنشـاء المحكمـة عـام ١٩٤٦. أسـهمت إســـهاما 
رئيسيا في تحقيق أغراض ومبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة بشـأن 
ـــة وتوطيدهــا  السـلم والأمـن الدوليـين وإقامـة علاقـات الصداق
بين الدول. وعلى مر السنين، فإن لجوء الدول بشـكل مـتزايد 
إلى التسوية القضائية لنـزاعاا قد أعطى محكمة العدل الدوليـة 
مكانــا مركزيــا في إدارة العدالــة الدوليــة والتســــوية الســـلمية 
للنـــزاعات الدوليــة. وحــــتى الآن، انضمـــت ١٩١ دولـــة إلى 
النظــــام الأساســــي للمحكمــــــة. وقـــــد قبلـــــت ٦٣ دولـــــة 
الحكم الاختياري المتعلق بالولاية القضائيــة الملزمـة للمحكمـة. 
ـــى قائمــة قضايــا المحكمــة. وهــذه  وتوجـد الآن ٢٣ قضيـة عل
القضايا – كما ذكّرنا رئيس المحكمة قبل هنيهة – تشمل أربع 
ــك،  قـارات ومجـالات متنوعـة إلى أقصـى حـد. وفضـلا عـن ذل
هنـاك ٢٦٠ اتفاقيـة ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف تعطـي المحكمـــة 
صلاحية النظر في النـزاعات الناجمة عــن تطبيقـها أو تفسـيرها. 
وهذا يوضح الدور الحاسم الـذي تضطلـع بـه أرفـع محكمـة في 
العالم الآن في معالجة العلاقـات بـين الـدول وتحقيـق الأهـداف 

ذات الصلة المكرسة في الميثاق. 
وترحـب بـلادي بجميـع التدابـير الـتي اتخذـــا المحكمــة 
لتحسين أعمالها ولجعلها أكثر فعالية. ولا يزال علينـا أن نوفـر 
لهـا المـوارد الكافيـة الـتي تمكنـها مـــن مواصلــة الوفــاء بولايتــها 

وعلى نحو أسرع. 
وقـد أصـدرت محكمـة العـدل الدوليـة حكمــين و ١٥ 
أمـرا في العـام المـاضي. وسيسـارع البعـض، بطبيعـة الحــال، إلى 
التقليـل مـن أهميـة هـذا السـجل، إلا أننـا عندمـا نـدرك التعقيــد 
والدقة والحساسية – أي الصعوبة – الناجمـة عـن المخـاطر الـتي 
تتضمنها الدعاوى التي تحيلها الدول إلى المحكمة، لا يسع وفد 

بلادي إلا أن يثني على النتائج. 
ونعلم من التقريـر السـنوي لمحكمـة العـدل الدوليـة أن 
لديها ٢٤ قضية في ملفاـا. ويلاحـظ الأعضـاء أنـني تكلمـت 
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ــــك إلا مـــرددا كـــلام  قبــلا عــن ٢٣ قضيــة. ولم أكــن في ذل
القاضي غييوم، الذي تكلـم بضـع لحظـات عـن قضيـة الحـدود 
ـــة نيجيريــا  البريـة والبحريـة بـين جمهوريـة الكامـيرون وجمهوري
الاتحاديـة. وبـإصدار محكمـة العـدل الدوليـــة لحكمــها في هــذه 
القضيــة في ١٠ تشــرين الأول/أكتوبــر، فــإن المحكمــة، وهـــي 
الولاية القضائية التي سنت القانون، وضعـت حـدا لأكـثر مـن 

ثماني سنوات من الإجراءات الباهظة التكاليف. 
وفي حديث لفخامة السيد بـول بيـا، رئيـس جمهوريـة 
الكامـيرون، في ١١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ عــن هــذا 
الحكم الذي يعبر تعبيرا لا يقبل الجدل عـن القـانون الموجـود، 

أشار بوضوح إلى أن 
�هــذا الحكــــم ـــائي ولا يمكـــن اســـتئنافه. 
والكاميرون تحيط علما بذلك. والكاميرون، بوصفها 
دولة تمتثــل لحكـم القـانون، تتعـهد بـالالتزام بـه، كمـا 
هو وارد في ميثاق الأمم المتحـد. والكامـيرون مقتنعـة 
بأنـه مـــن خــلال احــترام الطرفــين وتطبيقــهما لقــرار 
المحكمــة يحســم الــتراع علــى الحــــدود بـــين البلديـــن 
بـالطرق السـلمية في ايـة المطـــاف بمــا يعــود بــأعظم 

الخير على شعبينا الشقيقين�. 
ـــة  إن التنفيـذ الطوعـي والعـاجل لأحكـام المحكمـة دلال
هامة على قبولها، وهو عمل ينم عـن الثقـة، ممـا يجعـل اللجـوء 
إلى المحكمة أمرا هاما ومنطقيا. وإلا فما هو الغرض مـن قبـول 
الولاية القضائية الإلزامية للمحكمة أو عرض قضايـا عليـها أو 
المثـول أمامـها؟ مـا هـو الغـرض مـن ذلـك لـــو أن أحكامــها لا 

تقبل؟  
تنص الفقرة ٢ من المادة ٢ في الميثاق على أنه: 

�لكـي يكفـل أعضـاء الهيئـة لأنفسـهم جميعـــا 
الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في 

حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم ذا 
الميثاق�. 

وتنص الفقرة ١ من المادة ٩٤ في الميثاق على أنه: 
�يتعهد كل عضو من أعضاء الأمـم المتحـدة 
أن يـترل علــى حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في أيــة 

قضية يكون طرفا فيها�. 
وتغني هاتان المادتان في الميثاق عن أي قول آخر. 

ـــــا  وترحــــب الكامــــيرون بــــالتزام جمهوريــــة نيجيري
الاتحادية، الذي أُعلـن عنـه قبـل صـدور الحكـم، بـاحترام قـرار 
ــــهج الاســـتباقي  المحكمــة. ويرحــب اتمــع الــدولي محقــاً بالن
للرئيسـين بـول بيـــا، رئيــس الكامــيرون، واوباســانجو، رئيــس 
ـــرار  نيجيريـا، اللذيـن ذهبـا إلى أبعـد مـن الاتفـاق علـى قبـول ق
المحكمـة، حيـــث في ٥ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، وبمبــادرة مــن 
الأمـين العـام سـعادة السـيد كـوفي عنـان وفي حضـوره، حــددا 
تدابير لبناء الثقة وقررا، بدعـم مـن منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، 
ــــك الـــروح عقـــدت  إنشــاء آليــة لتنفيــذ قــرار المحكمــة. وبتل
الكاميرون ونيجيريا في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، لأول مـرة 
في عقـد مـن الزمـان تقريبـا، جلسـة للجنـة المشـتركة في أبوجــا 

قبل إصدار قرار المحكمة بعشرة أيام. 
ولا تزال بلادي واثقة مـن تصميـم حكومـتي البلديـن 
علـى العمـل معـا لتنفيـذ القـرار بشـكل سـريع وكـامل وبــروح 
الأخــوة الأفريقيــة ولصــالح شــــعبيهما. ولقـــد ســـنحت هنـــا 
للكاميرون ونيجيريا فرصة للتأكيد أمام اتمـع الـدولي بأسـره 
ــــد  علــى تفانيــهما مــن أجــل الســلام وســيادة القــانون. وتعي
الكامـيرون مـن جانبـها، وهـي دولـة تقـوم علـى أسـاس ســيادة 
القـانون، التـأكيد بجديـة أمـام الجمعيـة علـى التزامـها بالامتثــال 

لقرار المحكمة وتشجيع تنفيذه الفوري. 
ـــيد،  ولا يســعني أن اختتــم هــذا البيــان بــدون أن أش
باسـم رئيـس جمهوريـة الكامـــيرون، فخامــة الســيد بــول بيــا، 
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إشـادة حـارة بالمحكمـة كلـها علـى حيادهــا في إدارة إجراءاــا 
القضائية. كما تود الكامـيرون أن تعـرب عـن تقديرهـا القلـبي 
للأمين العام، سعادة السيد كوفي عنان، على مبادراته السابقة 
واللاحقـة وعلـى التزامـــه بصــون العلاقــات الأخويــة والوديــة 
ـــــط نيجيريــــا  وعلاقـــات حســـن الجـــوار والتعـــاون الـــتي ترب
والكامـيرون. ويجـــب ألا ننســى كــل أعضــاء اتمــع الــدولي 
الآخرين الذين قدموا إسهامات إيجابية في تسوية هـذا الـتراع، 
والذيـن نثـق بـــأم ســيواصلون مســاعدة البلديــن الجــارين في 
تحقيق التنفيذ الســريع والكـامل لقـرار المحكمـة، بمـا يضـع حـدا 

لهذا التراع. 
ــــــام كيـــــب (ماليزيـــــا) (تكلـــــم  الســــيد شــــياه س
بالانكليزية): يود وفدي أن يشـكر الأونرابـل القـاضي جيلبـير 
ـــى عرضــه الواضــح  غييـوم، رئيـس محكمـة العـدل الدوليـة، عل
لتقرير المحكمة، الوارد في الوثيقة A/57/4. فلقد كـان العـرض 
الشفوي للرئيس صباح اليـوم نـيرا للغايـة ويبعـث علـى التـأمل 
ــــدول  والتفكــير. والتقريــر الشــامل مفيــد للغايــة في تمكــين ال
الأعضاء من فهم وتقدير الطـابع المعقـد لعمـل المحكمـة. ويـود 
وفد بلادي أن يقـدم أيضـا انئـه إلى قضـاة المحكمـة المنتخبـين 

حديثا. 
ونـود أن نشـيد بالمحكمـــة علــى إســهامها في التســوية 
الســـلمية للمنازعـــات الدوليـــة. وبوصـــف المحكمـــة الجـــــهاز 
القضـائي الرئيسـي للأمـم المتحـــدة فقــد أدت بــلا شــك دورا 
هاما ومؤثرا في تعزيز السلم والوفاق بين دول العالم وشـعوا 
من خلال سيادة القانون. ويسعدنا أن ننوه بــأن المحكمـة حـتى 
١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ قد أصـدرت ٧٤ حكمـا منـذ عـام 
١٩٤٦، عندمـا حلـت محـــل محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة. 
وتغطـي هـــذه الأحكــام مجموعــة كبــيرة مــن المنازعــات الــتي 
تتعلق، في أمور، بالحدود البرية والبحرية، والسيادة الإقليميـة، 
وعــدم اســتخدام القــوة، وعــدم التدخــل في شــــؤون الـــدول 

الداخليـة، والعلاقـات الدبلوماسـية، وحـق اللجـوء، والجنسـية، 
والوصاية، وحقوق المرور، والحقوق الاقتصادية.  

وأصـدرت المحكمـــة أيضــا ٢٤ فتــوى تتعلــق، ضمــن 
أمور أخرى، بقبول أعضاء في الأمم المتحـدة، والتعويـض عـن 
خسـائر تقـع أثنـاء خدمـة الأمـــم المتحــدة، والوضــع الإقليمــي 
ــرارات  لجنـوب غـرب أفريقيـا (ناميبيـا) والصحـراء الغربيـة، وق
أصدرا محاكم إدارية دوليـة، ونفقـات عمليـات معينـة للأمـم 
المتحدة، وانطباق اتفاق مقـر الأمـم المتحـدة، ووضـع مقـرري 
حقوق الإنسان، وقانونية التهديد باستخدام الأسـلحة النوويـة 

أو استخدامها.  
وفي حقيقة الأمر، يزداد باطراد عدد الدول التي تحيـل 
منازعاا إلى المحكمة مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية ائيـة لهـا. 
ــــس  وهــذه الزيــادة في القضايــا المعروضــة علــى المحكمــة تعك
ـــة  الاعـتراف بحكمـة ونزاهـة تلـك الهيئـة، وهـو مـا تثبتـه النوعي
الممتـازة للأحكـام والفتـاوى الـتي أصدرـــا وقبــول الأطــراف 

المعنية ا. 
وتعزز ثقة ماليزيا بمحكمـة العـدل الدوليـة إيماـا بـأن 
المحكمة هي أصلح محفل للسعي إلى الحلـول السـلمية والنهائيـة 
للمنازعـات بعـد اسـتنفاد كـل الجـــهود الدبلوماســية. ولذلــك 
قررت ماليزيا، بالاتفاق المتبادل مع إندونيسـيا، عـرض الـتراع 
الإقليمـي بينـهما بشـأن بـولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان، علــى 
المحكمة لتفصل فيه. ونحن نتطلع إلى قـرار المحكمـة وسـنحترمه 
بالكـامل، بمـا يتسـق مـــع احترامنــا الشــديد للقــانون الــدولي. 
ـــا  ويــرى وفــدي أن الزيــادة الكبــيرة في عــدد القضاي
المدرجة في قائمة قضايا المحكمة إلى ٢٤ قضية هي دلالـة علـى 
التطور التدريجي للقـانون الـدولي ودور المحكمـة بوصفـها آليـة 
لتسـوية المنازعـات. ونحـــن نرحــب بقبــول ٦٣ دولــة للولايــة 
ـــادة ٣٦  القضائيـة الإلزاميـة للمحكمـة، وفقـا للفقـرة ٢ مـن الم
من النظام الأساسي. ونلاحظ أيضا باهتمـام أن حـوالي ٢٦٠ 
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معاهدة ثنائية أو متعددة الأطـراف قـد منحـت المحكمـة ولايـة 
ــــئة عـــن تطبيـــق أو تفســـير  قضائيــة في حــل المنازعــات الناش
المعاهدات المعنية. وتثبـت هـذه التطـورات الجديـرة بـالترحيب 
الثقــة المــتزايدة بقــــرارات المحكمـــة والاعتمـــاد علـــى تســـوية 
المنازعات عبر القضاء بدلا من استخدام القـوة. وإظـهار الثقـة 

هذا بحكم القانون مهم بشكل خاص في هذا الوقت. 
ـــة، يعتقــد  وفي ضـوء زيـادة عـبء العمـل علـى المحكم
وفدي أنه توجد حاجة ملحة إلى تعزيز قدرة المحكمة لتتمكـن 
ــــت في القضايـــا المعروضـــة عليـــها بكفـــاءة، وتحمـــل  مــن الب
المسـؤوليات الإداريـة الإضافيـة الناتجـــة عــن ذلــك. وفي ذلــك 
ـــــة باحتياجاــــا مــــن  الصـــدد، نرحـــب بالتحســـينات المتعلق
الموظفــين. إلا أننــا نــأمل أن يتســنى التغلــب علــى المصـــاعب 

الناتجة عن تخفيض اعتمادات الميزانية لدعم البرامج. 
ويشـيد وفـدي بالجـــهود الــتي تبذلهــا المحكمــة لزيــادة 
الوعي العام بعملها وفهمـه في التسـويات القضائيـة للنــزاعات 
الدوليـة، ووظائفـها الاستشـــارية، وقــانون القضايــا وأســاليب 
العمـل، وكذلـك دورهـا في إطـار الأمـم المتحـدة، مـن خـــلال 
نشــراا والمحــاضرات الــــتي يلقيـــها رئيســـها وســـائر أعضـــاء 

المحكمة، ورئيس قلم المحكمة وموظفوه.  
ونحــن نرحــب بتوزيــــع المحكمـــة بيانـــات صحافيـــة، 
ومعلومات عامة عنها ودليلها، مما يبقي الجمهور مطلعـا علـى 
عملـها ووظائفـها وولايتـها. وفي ذلـك الصـدد، نـئ المحكمــة 
علــى موقعــها علـــى الإنـــترنت المفيـــد للغايـــة. ونعتقـــد أنـــه 
سيســتخدم جيــدا مــن قبــل المحــامين والطــلاب والأكـــاديميين 
والدبلوماسيين وأفراد الجمــهور المـهتمين، بوصـف هـذا الموقـع 
مكانـا مـهما للوصـــول إلى الأحكــام الــتي تصدرهــا المحكمــة، 

والتي تمثل أحدث التطورات في قانون القضايا الدولي. 
السيد لوباتش (الاتحاد الروسـي) (تكلـم بالروسـية): 
ـــدم بالشــكر إلى القــاضي غييــوم علــى  اسمحـوا لي أولا أن أتق

عرضه تقرير محكمة العدل الدوليـة المسـتفيض. ويعلـق الاتحـاد 
الروسي تقليديا أهمية كبيرة علـى عمـل المحكمـة، وهـي جـهاز 
دولي فريـد ذو ولايـة عامـة. وهـذا يفسـر دورهـــا الرئيســي في 
نظـــام العلاقـــات الدوليـــة، بوصفـــها أداة للتســـوية الســــلمية 

للنـزاعات بين الدول. 
مما لا شك فيه أن العقد المـاضي اتسـم بزيـادة اهتمـام 
الدول بالمحكمة، كما تجلـى بوضـوح مـن زيـادة عـدد القضايـا 
المدرجـة في قائمـة المحكمـة واتسـاع نطـــاق مواضيــع الطلبــات 

المقدمة إلى المحكمة، واتساع نطاقها الجغرافي. 
وسيكون من الصعب المبالغة في مدى إسهام المحكمـة 
في التطوير التدريجي للقانون الـدولي. وممـا لـه أهميـة خاصـة في 
ـــذي أصدرتــه المحكمــة في ١٤ شــباط/  هـذا السـياق الحكـم ال
ـــو الديمقراطيــة  فـبراير ٢٠٠٢ في القضيـة بـين جمهوريـة الكونغ
ــــإصدار وكـــالات إنفـــاذ القـــانون  وبلجيكــا، وهــي تتعلــق ب
البلجيكيـة أمـرا بإلقـاء القبـض علـى وزيـــر خارجيــة جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية السابق. والمسألة المهمـة الأخـرى بالنسـبة 
ـــألة تتعلــق بصــون  للقـانون الـدولي هـي حكـم المحكمـة في مس
السلم والأمن الدوليين، وهي على وجه التحديـد القضيـة بـين 

جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. 
ونحن نحيي بصورة خاصة فتاوى المحكمـة بشـأن شـتى 
ــاوى  مواضيـع تفسـير القـانون الـدولي. ونحـن نعتقـد أن دور فت
المحكمـة سـيزداد بمـرور الزمـن. وفي ضـــوء الزيــادة الكبــيرة في 
عدد المحاكم الدولية الأخرى في السـنوات الأخـيرة، نعتقـد أن 
من المناسب تماما النظر في إمكانية أن تطلب هـذه المؤسسـات 
الأخرى في المستقبل فتـاوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة. وقـد 
يمنع هذا حدوث تناقضات قضائيـة، مـن شـأا إن حدثـت أن 
تتسبب في ظل ظروف معينة، إعاقــة كبـيرة للتطويـر التدريجـي 

في القانون الدولي. 
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بديـهي أننـا لا نتكلـم هنـا عـن إنشـاء أي جـــهاز مــن 
الأجـهزة القضائيـة الدوليـة، إننـــا نشــيد بالجــهود الــتي بذلتــها 
المحكمــة في الســنوات الأخــيرة لترشــــيد وتبســـيط إجـــراءات 
العمـل. ونعتقـد أن هـذا ينبغـي أن يـؤدي إلى تخفيـض كبـير في 
الوقت اللازم للبت في قضاياها. ولكن لم تحل جميـع المشـاكل 
بعد في هذا اـال. ونحـن نتطلـع إلى مزيـد مـن الخطـط لزيـادة 
إنتاجية المحكمة. ويتوقف إكمال المحكمة لعملها على التمويـل 
المناسب؛ ومنذ وقت طويـل والحاجـة قائمـة لزيـادة ميزانيتـها. 
وإننـا نؤيـد هـــذه المقترحــات وندعــو جميــع الــدول الأعضــاء 
الأخرى إلى تأييدها. ومن دواعي السرور أن يلاحظ المـرء في 
السنوات الأخيرة أن الحالة المقلقة المتعلقة بعدم كفاية التمويل 
ــــة إلى زيـــادة  قــد بــدأت تتحســن. ونعتقــد أن الجــهود الرامي

الميزانية ينبغي أن تستمر.  
وفي نفس الوقت، اسمحوا لي أن أشـجع عمليـة زيـادة 
عـدد موظفـي المحكمـة وتعزيـــز مواردهــا الفنيــة. فبــدون هــذا 
لا يمكن تصور حدوث أي تحسين في عملـها. وتسـتحق هـذه 
العمليـة دعمنـا. ونحــن نعتقــد أنــه ينبغــي للجمعيــة العامــة أن 
تؤكــد مجــددا علــى اســتعدادها لمواصلــة تقــديم المســـاعدة إلى 

المحكمة في حل المشاكل الراهنة. 
والزيادة الملحوظة على مدى السنوات القليلة الماضيـة 
في اسـتعداد الـدول للطلـب مـن المحكمـة أن تسـوي النـــزاعات 
بينها تشهد على زيادة ثقـة الـدول بقـدرة المحكمـة علـى إيجـاد 
حلول فعالة وعادلة للنـزاعات، وبسلطة المحكمة لضمان تنفيذ 

أحكامها. 
ــــها ضامنـــا  ويــزداد اعــتراف الــدول بالمحكمــة بوصف

للامتثال للميثاق وقواعد القانون الدولي الأساسية الأخرى. 
السيد شينودا (اليابان) (تكلم بالانكليزية): يسعدني 
ويشـرفني جـدا أن أخـاطب الجمعيـة، باسـم حكومـــة اليابــان، 
تحت رئاسة معالي السيد يـان كافـان. ويـود وفـدي أن يتقـدم 

بالشكر إلى القاضي جيلبـير غييـوم علـى تقريـره الـذي يصـف 
الحالة الراهنة لمحكمة العدل الدولية. ويسـعدني بصـورة خاصـة 
ـــة إلى الذيــن انتخبــوا  أن تتـاح لي هـذه الفرصـة لأتقـدم بالتهنئ
ــــا الأمـــل أن  لعضويــة المحكمــة في الأســبوع المــاضي. ويحدون
تتمكـــن المحكمـــة، ـــؤلاء القضـــاة المنتخبـــين حديثـــا، مـــــن 
الاســتمرار في معالجــة القضايــا الصعبــة الــــتي تعـــرض عليـــها 
ـــاني  بفعاليــة. ويــود وفــدي أيضــا أن يعــرب عــن تقديــره لتف
القضــاة الذيــن ســيتركون المحكمــة في شــباط/فــــبراير ٢٠٠٣ 

ولإسهامهم القيم. 
ويقــدر وفــدي تقديــرا كبــيرا تقريــر محكمــة العـــدل 
الدوليـة الممتـــاز (A/57/4)، والشــرح المفصــل للحالــة الراهنــة 
للمحكمة على لسان رئيسـها، القـاضي غييـوم. وممـا لا شـك 
فيــه أن المحكمــة، بتاريخــها الــثري وولايتــها الماديــــة الواســـعة 
وفلسـفة القـانون المصقولـة جـدا، وبوصفـها الجـــهاز القضــائي 
الرئيسي للأمم المتحدة، قد رسخت وضعها على أــا المحكمـة 

الدولية العليا للعالم. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد مامبا (سوازيلند). 
ولهـــدف ترســـيخ وصـــون حكـــم القـــانون الـــــدولي 
المتكــامل أهميــة لا نـــزاع فيــها. وفي الوضــع الحــــالي، حيـــث 
نشاهد استمرار نشوب الصراعات المسلحة وارتكاب أعمـال 
ـــة، بوصفــها  الإرهـاب، يصبـح الآن دور محكمـة العـدل الدولي
آلية ذات مصداقية لتعزيز السـلم والأمـن الدوليـين أكـثر أهميـة 

من أي وقت مضى. 
وكما تم التأكيد عليه في قرار منع التراعـات المسـلحة 
الذي اتخذ في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة، فمــن 

المهم اللجوء بصورة أكثر تواترا إلى محكمة العدل الدولية. 
ويعتقـد وفـدي أن دعـم السـلام مـــن خــلال التســوية 
القضائية للتراعات الدولية ووضع مجموعة من القوانين الدولية 
قد أصبح ذا قيمة عالمية غير قابل للدحض اليوم. واليابـان بلـد 
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يلتزم التزاما حازمـا بالسـلام ويتفـانى تمامـا في احـترام القـانون 
الـدولي. والـتزام اليابـان بمبـدأ التسـوية الســـلمية للتراعــات قــد 
اتضح بجلاء من خلال قبولها بالاختصـاص القضـائي الإلزامـي 
للمحكمة عن طريق إيداعها إعلانا بذلك وفقا للفقـرة ٢ مـن 

المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة. 
وفي ذلــك الصــدد، يجــدر التذكــــير بـــالفقرة ٩ مـــن 
منطوق مشروع القرار بشأن منع التراعات والتسوية السـلمية 
ـــة الخاصــة المعنيــة  لهـا، والـذي وافـق عليـه الفريـق العـامل للجن
ـــم المتحــدة. ويذكــر مشــروع القــرار ذاك الــدول  بميثـاق الأم
بـإعلان اعترافـها بالاختصـاص القضـائي الملـزم لمحكمـة العـــدل 
الدوليـة. وقـد فعلـت ذلـــك ثــلاث وســتون دولــة حــتى الآن، 

ويحدونا الأمل في أن يحذو حذوها عدد أكبر بكثير. 
ـــدد  ويسـر اليابـان أن تشـير إلى أنـه رغـم الزيـادة في ع
القضايا وتنوعها، فقد استطاعت المحكمة أن تنظر فيـها بـدون 
تأخـير زائـد، وذلـك بفضـل زيـادة الميزانيـة الـتي وافقـت عليــها 
الجمعية العامة، وكذلك التدابير المختلفـة الـتي اتخذـا المحكمـة 

لترشيد عملها. 
واعتبـارا مـن ٣١ تمـوز/يوليــه ٢٠٠٢، كــانت هنــاك 
٢٤ قضيـة لـدى المحكمـة. ونقـدر الثقـة المـتزايدة الـتي أظـــهرا 
الدول في قدرة المحكمة على حـل نزاعاـا، ونـأمل أن تواصـل 
المحكمـة تنفيـذ مهامـها القضائيـة أثنــاء دورة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
وتؤمن اليابان إيمانا قويـا بـأن المحكمـة تسـهم إسـهاما فعليـا في 

تعزيز سيادة القانون ومنع الأزمات الدولية وحلها. 
ــــديم  وتعمــل اليابــان أيضــا وفقــا لمبادئــها وذلــك بتق
موظفين مختصين إلى المحكمـة. وبـالفعل فـإن المحـامين اليابـانيين 
المتمـيزين لهـــم تــاريخ طويــل في الإســهام في أحكــام المحكمــة 
العالميـة. وفي الانتخابـات الـــتي أجريــت الأســبوع المــاضي، تم 
انتخــاب الســفير هيساشــي أوادا قاضيــا في المحكمــة. ولــــدى 
السـفير أوادا معرفـة ممتـــازة بالقــانون الــدولي وخــبرة عريضــة 

بصفته دبلوماسيا. ونحن على ثقة بأنه سـيقدم أفكـارا قيمـة في 
مجال العدالة الدولية. 

وفي ختـام ملاحظـاتي، أود أن أؤكـــد مجــددا، بالنيابــة 
عن وفدي، الأهمية الكبـيرة الـتي تعلقـها حكومـة اليابـان علـى 
نبـل قضيـة محكمـة العـدل الدوليـــة وعملــها باعتبارهــا الجــهاز 

القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. 
الســيد روبليــدو (المكســـيك) (تكلـــم بالإســـبانية): 
يعــرب وفــدي عــن امتنانــه لرئيــس محكمــة العــدل الدوليـــة، 
القـاضي جيلبـير غييـوم، علـى البيـان الشـــديد التفصيــل الــذي 
عرضه، ونشيد بالجهاز القضائي الرئيسي للأمـم المتحـدة علـى 
إسـهامه في الحـل السـلمي للتراعـات فيمـا بـين الــدول، وعلــى 
تطوير القانون الدولي. إن الثقة التي أظهرها اتمع الـدولي في 
ــــة للمحكمـــة واضحـــة. وحجـــم عمـــل  الممارســات القضائي
المحكمة يوضح درجة الدعم السياسـي والقـانوني الـذي تعطيـه 
الدول إلى المحكمة بوصفها كيانا قانونيا غير منحاز ومستقلا. 
ومــن خـــلال نمـــو المحكمـــة وتطورهـــا الدائمـــين، لم 
تتجـاهل الاحتياجـات الـتي فرضـها عليـها نجاحـها. وقـــد ظــل 
تبســيط إجـــراءات المحكمـــة وتحســـين أســـاليب عملـــها مـــن 
المكونـات الأساسـية في التخطيـط الاسـتراتيجي بغيـة أن تصــير 
قادرة على الوفاء بمطالب واحتياجات الحياة الدولية في القـرن 
الجديـد. وتسـلم المكسـيك بجـهود المحكمـة في تلـك اـــالات، 
وتشجع جميع أطراف التراعات على التعاون بصورة تامـة مـع 
المحكمة عن طريق اتباع توجيهاا. وفي التحليل النهائي، فـإن 
التعاون التام من جانب الأطراف المعنيـة هـو أفضـل سـبيل إلى 

تقليل الوقت المخصص لكل قضية. 
وفيمـا يتعلـق بالممارسـة القانونيـة للمحكمـــة في العــام 
المـاضي، يعلـق وفـدي أهميـة خاصـة علـى حكمـــها في القضيــة 
المتعلقة بأمر القبض الصادر بتاريخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
المتعلــق بجمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة وبلجيكـــا، وأيضـــا 
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ــــيرون  بالقضيــة المتعلقــة بــالحدود البريــة والبحريــة بــين الكام
ونيجيريا. 

والقضيـــة المتعلقـــة بجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة 
وبلجيكـا لهـا علاقـة لا شـك فيـها بالقـــانون الــدولي المعــاصر، 
وخاصة من خلال محاولاا توضيح التفـاعل بـين قـانونين همـا 
قــانون حصانــة وزراء الخارجيــة وقــانون المســــؤولية الجنائيـــة 
الفرديـة عـن الجرائـم ذات التأثـير الـــدولي. ونقــدر أن المحكمــة 
ـــة الحاجــة إلى صــون قــانون الحصانــة  اسـتعرضت بصـورة تام
الدبلوماسـية نتيجـــة للــدور الــذي يؤديــه في اســتقرار اتمــع 
ــــق التـــوازن بـــين تلـــك الحصانـــة  الــدولي. ونســلم بــأن تحقي
ـــالأمر  والاتجاهـات الجديـدة في القـانون الجنـائي الـدولي ليـس ب
اليسير. ولذلك سيتعين علينا انتظار فرصة أخـرى لإيجـاد حـل 
ائي لمسألة الحصانة بوجه عام إذ لها علاقـة بارتكـاب جرائـم 

ذات أهمية للمجتمع الدولي. 
وعلـى الرغـم مـن أننـا علـى درايـة بـأن أيـا مـن طــرفي 
الـتراع في القضيـة لم يطلـب مـن المحكمـة إصـدار حكـم بشــأن 
ــدولي  مسـألة الولايـة القضائيـة العالميـة، سـيتعين علـى اتمـع ال
الانتظـار إلى وقـت آخـر للحصـول علـى حكـم قضـائي بشــأن 

كل من النظام القانوني والمضمون المادي للمسألة عموما. 
ونرحـب بحكـم المحكمـة الـذي صـــدر مؤخــرا في ١٠ 
ـــة بــين الكامــيرون ونيجيريــا.  تشـرين الأول/أكتوبـر في القضي
ونحـن علـى درايـة بصعوبـة المعلومـات التكنولوجيـة والتاريخيـــة 
التي كان لزامـا علـى المحكمـة أن تعرفـها بغيـة إصـدار الحكـم. 
ونرى أن الحكم له أهميـة كـبرى للعلاقـات السـلمية فيمـا بـين 
الدول في غرب أفريقيـا مـن خـلال ترسـيم الحـدود في المنـاطق 
المحيطة ببحيرة تشـاد، وشـبه جزيـرة باكاسـي، والحـدود البريـة 
بين بحيرة تشاد وشبه الجزيرة، والحدود البحريـة بـين البلديـن. 
ـــها  ونلاحــظ مــع الموافقــة أن المحكمــة تواصــل تحديــث معرفت
القانونيـة في مجـال تحديـــد الحــدود البحريــة ، وخاصــة حينمــا 

ــــاري والمنـــاطق الاقتصاديـــة  يطلــب منــها تحديــد الجــرف الق
الخالصة عن طريق خط واحد، كما هو الحال في القضيـة قيـد 
المناقشــة. ولا شــك أن الخــبرة المتراكمــة أمــر أساســي لكـــي 
تستطيع المحكمة الحكم في قضايا تتعلق بحدود بحرية في منطقـة 
ــــتتابع المكســـيك بدقـــة شـــديدة تلـــك  البحــر الكــاريبي. وس
التطــورات الــتي تعتمــد عليــها في تقــــديم المـــوارد الضروريـــة 
لتسهيل الحصول على المسـاعدة التقنيـة مـن أجـل الدخـول في 
مفاوضات ثنائية بشأن تحديد الحدود أو طلب حكم قانوني. 

وفي ذلك الصدد، تحيـط المكسـيك علمـا مـع الموافقـة 
بملاحظات رئيس المحكمة عــن عمليـات الصنـدوق الاسـتئماني 
الـذي أنشـأه الأمـين العـام وتتفـق تمامـا مـع ملاحظـات رئيـــس 
المحكمة فيما يتعلق بالوسائل الواجب تنفيذها لضمان حصول 
الدول بقدر أكبر على أموال من الصنـدوق إذا أرادت ذلـك. 
ونلاحـظ مـع الارتيـاح أيضـــا ملاحظــات رئيــس المحكمــة 
ـــين  فيمـا يتعلـق بعمـل الصنـدوق الاسـتئماني الـذي أنشـأه الأم
العـام، ونتفـق تمامـا مـع الرئيـس في رأيـه بشـأن السـبل الكفيلــة 

بتحسين الوصول إلى الصندوق للدول التي تحتاج إليه.  
وفضلا عن ذلك، يلاحظ وفـدي مـع الارتيـاح أيضـا 
قـرار المحكمـة بالسـماح لغينيـا الاسـتوائية بـــأن تتدخــل خــلال 
نــزاع الكامــيرون ونيجيريــا، الأمــر الــذي يــثري اختصــــاص 
المحكمة ويتم في إطار البند ٦٢ من نظامـها الأساسـي. ورغـم 
أن غينيا الاستوائية لم تشارك بوصفــها طرفـا، إلا أن وجودهـا 
قـد سـهل عمـل المحكمـة مـن خـلال تضمـين وجـهات نظرهـــا 

بشأن تثبيت الحدود البحرية بين الدولتين المذكورتين آنفا.  
إن العمل المكثف الذي اضطلعـت بـه المحكمـة خـلال 
العامين الماضيين وكذلك دورها الرئيسي في التسـوية السـلمية 
للتراعـات يتطلبـان مـن أعضـاء اتمـع الـدولي مواصلـــة تقــديم 
الدعـم لهـــا. وســتواصل المحكمــة القيــام بــدور هــام في اــال 
القضائي الدولي، الذي أضفنا إليه مؤسسات جديـدة، وتعمـل 
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جميعها لما فيه صالح اتمع الدولي. وما فتئت المكسـيك تقـدم 
دعمها إلى جميع الآليات التي تعزز التسوية السـلمية للتراعـات 

بين الدول.  
ــــــم  الســــيد تــــان كــــين هــــوي (ســــنغافورة) (تكل
بالانكليزيـة): أبـدأ بتهنئـة محكمـة العـدل الدوليـــة بعــام حــافل 
ومثمر. ولا يسعنا إلا أن نتعجـب كيـف تمكنـت المحكمـة مـن 
أن تفعل كل ذلـك بـالموارد المحـدودة المخصصـة لهـا، وسـوف 

أعود إلى هذا الموضوع فيما بعد.  
وتود سنغافورة أن نئ الأعضاء الذين أعيد انتخام 
والأعضاء الجدد في المحكمة، القضاة شـي جيويونـغ (الصـين)، 
وعبـــــد االله ج. كورومـــــا (ســـــيراليون)، وهيساشـــــــي أوادا 
(اليابـان)، وبرونـو سـيما (ألمانيـا)، وبيـتر تومكـا (ســلوفاكيا). 
وسنغافورة على يقين من أن هؤلاء القضـاة سـيعملون بشـكل 
متميز وحنكة وحكمة، وذلك تمشيا مـع إرادة اتمـع الـدولي 
المعرب عنها من خلال التصويت في هـذه الجمعيـة وفي مجلـس 

الأمن.  
كمـا تتقـدم ســـنغافورة بالشــكر إلى القضــاة شــيغيرو 
أودا (اليابان)، وغيزا هيرجيغ (هنغاريا)، وكـارل - أوغسـت 
فلايشاور (ألمانيا) على ما أدوه من خدمات. واتمـع الـدولي 
مدين لهم على عملهم في المحكمة بتفان وإخـلاص. ونـأمل أن 
يكتشف كل منهم، أو بالأحرى يعيد اكتشـاف سـبل أخـرى 

للإسهام في تطوير القانون الدولي. 
وتعتقد سنغافورة اعتقادا راسخا أنـه يجـب أن تكـون 
هنــاك مؤسســات ذات مصداقيــة ويمكــــن الاعتمـــاد عليـــها، 
وتمكينها من أن تقضي في التراعات بـين الـدول. ولئـن كـانت 
ـــاع  هنــاك بعــض الثقافــات الــتي تتــلافى التقــاضي، وتؤثــر اتب
ـــل ميــلا إلى المواجهــة في تســوية التراعــات، أو  منـهجيات أق
التسويات التفاوضية، فهناك، للأسف، حالات لا يمكن حلها 
إلا عن طريق عمليـة التقـاضي الرسمـي. وفي حـالات مـن هـذا 

القبيــل، تقــوم محكمــة العــدل الدوليــة بــدور حاســم. فــــهذه 
المحكمة توفر آلية ملائمة للتقاضي في التراعـات الدوليـة، كمـا 
أن الـدول تـتزايد رغبـة في اللجـوء إلى المحكمـــة لهــذا الغــرض. 
وفضـلا عـن ذلـك، تقـوم المحكمـة أيضـا بـدور هـــام في إعــلان 
مبادئ القانون الدولي، لتسترشد ا البلدان كافـة. ويمكـن أن 

يساعد ذلك في منع نشوب التراعات في المقام الأول.  
وعليه، فقد لاحظنا مع القلق، شـأننا شـأن الآخريـن، 
أنه قد إنشئ العديد من المحاكم المتخصصـة. وتكمـن خطـورة 
هذا الوضع في أنه قد يؤدي إلى تفتيت القانون الـدولي، ونحـن 
نلاحظ أن لجنة القانون الـدولي سـوف تتنـاول هـذا الموضـوع 

المعقد.  
ـــا، أن نشــدد علــى أنــه رغــم عــدم  ونـود، مـن جانبن
وجـود تسلســـل رسمــي للمحــاكم في القــانون الــدولي، فمــن 
الواضح لنا أن محكمة العدل الدولية هـي الأولى بـين نظرائـها. 
وإن معـاهدات كثـيرة قـد تنشـــئ هيئــات مســتقلة للقضــاء أو 
ــــة تظـــل الجـــهاز  لصنــع القــرار. إلا أن محكمــة العــدل الدولي
ــــة  القضـــائي الرئيســـي في الأمـــم المتحـــدة. وتضطلـــع المحكم
بمســـؤولياا المتعاظمـــة في هـــذا الصـــدد بحنكـــــة واحترافيــــة 

متزايدتين.  
ـــا المزيــد مــن الوقــت لدراســة  وكنـا نحبـذ أن يتـاح لن
تقريـر المحكمـة، ونلاحـظ بشـيء مـن الأسـف أن التقريـــر وإن 
كــان تاريخــه ٦ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢، فلـــم يتـــح للـــدول 
الأعضــاء إلا يــوم أمــس، الموافــق ٢٨ تشــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠٢. وقد حد ذلك بشكل كبير من فرصتنـا لدراسـة هـذا 
التقريــر الشــامل والتفكــر مليــا في مضمونــه. لذلــــك، ليـــس 

بوسعنا إلا أن ندلي ببيانات عامة بشأن عمل المحكمة.  
نحن نلاحظ أنه خلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، كـان 
علـى المحكمـة أن تتنـاول الطلـب المقـدم إليـها لتوضيـح التدابــير 
ــــالتدخل. وقـــد عقـــدت المحكمـــة  المؤقتــة، وطلبــا للســماح ب
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جلسـات اسـتماع عامـة فيمـا يتعلـق بـأربع قضايـا، وأصــدرت 
ـــع قضايــا، وتنــاولت العديــد مــن المســائل  أحكامـا بشـأن أرب

الإجرائية فيما يتعلق بقضايا معلقة أخرى.  
والواضــح بالنســبة لنــا جميعــا أن المحكمـــة أصبحـــت 
ـــا المدرجــة في  مزدحمـة بـالعمل نوعـا مـا. ويـتزايد عـدد القضاي
جدول أعمالها طوال الوقت علـى مـا يبـدو. وفي الواقـع، فقـد 
تنــاولت المحكمــة ثــلاث قضايــا أخــرى خــــلال الفـــترة قيـــد 
الاستعراض. لذا، كان من دواعي اغتباط سنغافورة، واتمع 
الــدولي ككــل، أن نلاحــظ أن المحكمــة هــي علــى مســــتوى 

الوضع الذي تواجهه.  
وبالإضافـــة إلى عقـــد جلســـات الاســـتماع العامــــة، 
والتداول بشأن القضايـا، وتنـاول المسـائل الإجرائيـة وإدارـا، 
فقـد وجـدت المحكمـة وقتـا لاعتمـاد توجيـهات بشـأن ممارســة 
العمل، كما اتخذت إجراءات أخرى لتحسين أســاليب عملـها 

وتسريع إجراءاا.  
وتلاحـظ سـنغافورة هـذه الجـــهود بارتيــاح. فســوف 
تساعد الجهود بلا شـك في تبسـيط كـل عمليـة التقـاضي الـتي 
يتعـين علـى الأطـــراف في أي نــزاع أن تمــر ــا. وكــان لهــذه 
الجـهود صداهـــا الطيــب بالنســبة لســنغافورة. ففــي الداخــل، 
فرضـــت محاكمنـــا كذلـــك ضوابـــط واســـــتراتيجيات لإدارة 

القضايا لضمان أن يتم التعامل مع القضايا بكفاءة. 
وعلى غرار الذين سبقونا، تعرب سنغافورة أيضا عن 
التقديـر والشـكر للجـهود الممتـازة الـتي يقـوم ـا قلـــم محكمــة 
ــــها الشـــامل علـــى شـــبكة  العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق بموقع
الانترنت، والذي يتم تحديثـه بشـكل مسـتمر بشـأن تطـورات 
أي قضية مدرجة في جدول أعمال المحكمة. والمثابرة التي يتـم 
ا تحديث هذا الموقع قد جعلته أداة أساسية بالنسـبة لأي بلـد 
يـود أن يكـون علـى درايـة بعمـل المحكمـة. كمـا أن النشـــرات 
الــتي ترســــل أوتوماتيكيـــا مـــن المحكمـــة عـــن طريـــق الـــبريد 

الإلكـتروني تكمـل عمـل الموقـع. وبوجـــه عــام، فــإن مجموعــة 
الأدوات التكنولوجيـــة الـــتي تســـتعين ـــا المحكمـــــة جديــــرة 

بالإعجاب وهي تبرز وتعزز ما للمحكمة من أهمية وتأثير. 
لقـد كنـا دائمـا نشـعر بـــالقلق إزاء مســتوى التمويــل 
المتـاح لمحكمـة العـدل الدوليـة. ويبـدو الأمـر كمـا لـو أن أمـــام 
المحكمـة مهمـة لا تحسـد عليـها تـــؤدي بموجبــها عمــلا يــتزايد 
باستمرار، بعدد متواضع جدا من الموظفين، بل وبميزانية أكـثر 

تواضعا. 
ونــأمل أن تشــاطرنا الــدول الأعضــاء الأخــرى هـــذا 
القلـــق. وقـــد وافقـــت اللجنـــة الاستشـــارية لشـــؤون الإدارة 
والميزانيـة علـى زيـادة مـا تم الاتفـاق عليـــه مــن عــدد موظفــي 
ــــــاك  المحكمــــة وميزانيتــــها للســــنتين الحــــاليتين. ولكــــن، هن
اسـتقطاعات في ميزانيـة الدعـم البرنامجيـة. وهـذا الوضـع أشـــبه 
بمن يعطي بيد ويأخذ باليد الأخرى. وقد يكون من المفيـد أن 
ـــة العــدل الدوليــة تبلــغ حــوالي عشــر  نكـرر أن ميزانيـة محكم
ميزانيـة المحكمتـــين الدوليتــين ليوغوســلافيا الســابقة وروانــدا. 
ولئـن كـانت سـنغافورة لا تريـد أن تشـير إلى أن تمويـل هــاتين 
المحكمتـين أكـثر مـن الـلازم، فإننـا نشـعر بـالقلق إزاء اســـتمرار 
ضعف تمويل محكمة العدل الدولية، رغم الزيادات الأخـيرة في 

الميزانية. 
وختاما، إن سنغافورة مــا فتئـت تدعـم محكمـة العـدل 
ـــرار  الدوليـة. ونحـن نرصـد، ونـولي أكـبر اهتمـام ممكـن لكـل ق
ـــا  جديـد للمحكمـة، سـواء في التراعـات بـين الأطـراف أو فيم
يتعلــق بالفتــاوى. وبينمــا لا توجــد نظريــة تقتضــــي مراعـــاة 
السـوابق القضائيـة في القـانون الـدولي، فإننـا نعتقـد أن محكمـــة 
العدل الدولية هي التي تضبط الإيقـاع، وأن قراراـا القضائيـة 
ــــدول  ينبغـــي أن تحظـــى بـــأقصى درجـــات الاحـــترام مـــن ال

والحكومات الأخرى. 
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السـيد إنخسـيخان (منغوليـا) (تكلـم بالانكليزيــة): في 
البدايـة، اسمحـوا لي أن أشـكر القـاضي غييـوم، رئيـــس محكمــة 
العدل الدولية، على عرضه لتقرير المحكمة بشـأن عملـها، وأن 
أشكر المحكمة على عملها الفذ المتواصل خلال العام المنصرم.  
ــــئ أعضـــاء  وأود أن أنتــهز هــذه الفرصــة أيضــا لأهن
المحكمـة الجـدد والأعضـاء الذيـن أعيـــد انتخــام، متمنيــا لهــم 
ـــيادة القــانون  التوفيـق في مهمتـهم السـامية لاحـترام وتعزيـز س

وإقامة العدل. 
إن دور محكمــة العــدل الدوليــة، الــتي هــــي المحكمـــة 
ــــام،  الدوليــة الوحيــدة ذات الطــابع العــالمي والاختصــاص الع
يتزايد في حقبة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. واليـوم، تضطلـع 
المحكمة بدور هام في النـهوض بالعلاقـات الوديـة بـين الـدول، 
والتسـوية السـلمية للتراعـات، ومنـع نشـوب الصـراع، وتعزيـز 

سيادة القانون، والتطوير التدريجي للقانون الدولي. 
وكما يرى في التقرير الـذي اسـتكمل مؤخـرا، هنـاك 
اليوم ١٩١ دولة هي أطراف في النظــام الأساسـي، قبلـت ٣٦ 
منها الولاية القانونية الإجبارية للمحكمة، وفقا للفقرة ٢ مـن 
البنـد ٣٦ مـن النظـــام الأساســي. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 
ـــددة الأطــراف تنــص علــى  حـوالي ٢٦٠ معـاهدة ثنائيـة ومتع
الولاية القانونية للمحكمة في حل المنازعات النابعة من تطبيق 
أو تفسـير هـذه المعـاهدات. هـذه وغيرهـا مـن المعلومــات ذات 
الصلـة عـن وضـع وأنشـــطة المحكمــة واردة في التقريــر، الــذي 

يجده وفدي ثريا وحسن البناء. 
وفي الفـترة قيـد النظـــر، زاد عــدد القضايــا المعروضــة 
علـى المحكمـة إلى أكـــثر مــن ٢٤ قضيــة. وهــي تغطــي جميــع 
القارات كما أا متنوعة، تشمل منازعات إقليمية وحدودية، 
ووضـع مواطـــني وممتلكــات الــدول، وقضايــا متعلقــة بصــون 
السلام والأمن الدوليين، وغيرهـا. ويعكـس العـدد الكبـير مـن 

ـــة المــتزايدة للــدول بالمحكمــة  القضايـا علـى قائمـة المحكمـة الثق
وأحكامها ونزاهتها. 

وفي الفـترة قيـد الاسـتعراض، أصـدرت المحكمـة عــددا 
من الأحكام المهمة، بما فيها ما يتعلق بالقضية المعنيـة بالسـيادة 
على بولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان بـين إندونيسـيا وماليزيـا، 
والقضية بين جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وبلجيكـا المتصلـة 
بإصدار أوامر توقيف. والقضية الأخـيرة، كمـا يشـير التقريـر، 
أت نزاعا يتعلق بمسـألة كبـيرة الأهميـة في العلاقـات الدوليـة. 
وهـي أكـــدت أن الحصانــة لا تعــني بــالضرورة الإفــلات مــن 

العقاب. 
وبالمثل، خرج الحكم المتعلق بقضية الأنشطة المسـلحة 
في أراضي الكونغو بنتيجة مهمة: وهي أن الدول تظل عرضـة 
للمساءلة القانونية على أعمال تتعارض مع القانون الدولي قـد 
تكـون مسـؤولة عنــها، وأن المطلــوب منــها احــترام التزاماــا 

الدولية. 
ويرحـب وفـدي بـــالمزيد مــن الخطــوات الــتي اتخذــا 
المحكمة لتقليص وتبسيط إجراءات عملها، خاصة فيمـا يتعلـق 
بــالدفوع الأوليــة والطلبــــات المضـــادة، فضـــلا عـــن اعتمـــاد 
توجيــهات إجرائيــة تكميليــة للائحــة المحكمــة، كمـــا ورد في 
الفقـرات ٣٦٨-٣٧٣ مـن التقريـر. ولـذا، فنتيجـــة للتبســيط، 
أمكـن في بعـض القضايـا النظـر خـلال مرحلـة واحـدة في كــل 

من مسألتي الاختصاص والمقبولية، وجوهر الدعوى. 
وقد مكّن إدخال تعديلات على المادة ٧٩ من لائحة 
عـام ١٩٧٨، المتعلقـة بـالدفوع الأوليـة، والمـــادة ٨٠، المتصلــة 

بالطلبات المضادة، من تقصير مدة الإجراءات العارضة. 
وأسـوة بـالمتكلمين الســـابقين، يــود وفــدي أن يشــيد 
بالمحكمـة علـى عملـها الممتـاز. وكمـا وضـح في التقريـــر، تعــد 
السنة القضائية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ بـأن تكـون مزدحمـة بـالعمل. 
وتحتاج المحكمة من أجل أداء مهامها الأساسية بفعاليـة، والـتي 
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هـي بموجـب المـادة ٩٢ مـن الميثـاق الجـهاز القضـائي الرئيســي 
ـــة بــالمحكمتين  للأمـم المتحـدة، إلى مـوارد ماليـة كافيـة. ومقارن
المخصوصتـين اللتـين أنشـــأهما مجلــس الأمــن، واللتــين نظــرت 
الجمعيـة في تقـارير عنـهما أمـس، فـإن محكمـة العـــدل الدوليــة 
تعـاني مـن عجـز مـالي حـاد في حـين أن جـدول أعمالهـا مثقــل 
بالعمل. ولن تؤدي الموارد المالية غير الكافيـة سـوى إلى إعاقـة 
ـــائل في  عمـل المحكمـة عـن أداء وظائفـها، مضيفـة إلى تأخـير ه
عملـها أصـلا. وعليـه يؤيـد وفـــدي زيــادة معقولــة في ميزانيــة 
المحكمـة، مـع مراعـاة العـدد المـتزايد مـن القضايـا علـى جــدول 
ـــك رغــم القطوعــات  أعمـال المحكمـة والقضايـا المتـأخرة، وذل
الشـاملة لـبرامج الدعـــم المفروضــة علــى جميــع هيئــات الأمــم 

المتحدة. 
ونلاحظ القلق ذا الأوجه الثلاثة الذي عبر عنه رئيس 
المحكمـة إزاء هـــذا الصنــدوق الخــاص. ونحــن نفضــل تســهيل 
ـــة مــن خــلال هــذا  وصـول أشـد الـدول فقـرا إلى هـذه المحكم
الصنـدوق، حـتى تتمكـن مـــن تســديد النفقــات المترتبــة علــى 
عمليـة رفـع المنازعـات إلى المحكمـة. وفي هـذا الصــدد، يســاند 
وفدي مساندة كاملة بيان الرئيـس غيـوم ومفـاده أن الحصـول 

على العدالة الدولية ينبغي ألا يعوقه الإجحاف المالي. 
وفي الختـام، يـود وفـدي التشـــديد علــى حقيقــة أنــه، 
تمشيا مع سياسة منغوليا في دعم وتعزيـز حكـم القـانون ومنـع 
وحل المنازعات بالوسائل السلمية، فهي تعبير عن ثقتها التامة 
بعمل المحكمة وترجـو لهـا المزيـد مـن النجـاح في أداء وظائفـها 
النبيلـة، الـتي حددهـا ميثـاق الأمـم المتحـدة والنظـام الأساســـي 

للمحكمة. 
ــــــم  الســـــيد لافـــــال فـــــالديس (غواتيمـــــالا) (تكل
بالاســبانية): أود في البدايــة أن أعــرب عــن تقديرنــا العميــــق 
لرئيس المحكمة، القاضي جيلبير غيوم، على الجـهد الـذي بذلـه 
في الوصول إلى هذه المدينة المشغولة، تاركـا جانبـا الكثـير مـن 

أعباء أعماله العادية ليتولى عبئا إضافيا لكنه مختلف – ألا وهـو 
عبء عرضه علينا بثاقب فكره ونافذ بصيرته التقرير السـنوي 
للمحكمـة. ولا بـد مـن أن نعـبر عـن اعترافنـا وتقديرنـا لذلــك 
بأثر رجعي، لأن هذه هـي المـرة الثالثـة علـى التـوالي الـتي أدى 
ــأثر  فيـها الرئيـس غيـوم هـذه المهمـة. ولـذا، نـود أن نشـكره، ب
رجعي كما مقدما، على تصريحاته الهامة أمام اللجنة السادسة 

وهيئات الأمم المتحدة الأخرى. 
ويود وفدي أن يهنئ القضـاة الخمسـة الذيـن انتخبـوا 
من فورهم أعضاء في المحكمة، اثنان للمرة الثانية وثلاثة للمـرة 
الأولى. ونحـن نتمـنى لهـم كـل النجـاح في عملـهم وفي ممارســـة 

الوظائف التي سيتولوا أو في مواصلة القيام ا. 
ـــرا إلى  ويســر وفــدي أن يــرى، أنــه بانضمــام سويس
المنظمة، لم تعد هنـاك أيـة دول تنتمـي إلى الفئـة القريبـة بعـض 
الشيء للبلدان التي هي أطراف في النظام الأساسي للمحكمـة 
لكنها ليست أعضاء في الأمم المتحــدة. ونعتقـد أن زوال هـذه 
ـــهما كــان رمزيــا – ســيعزز الروابــط بــين المحكمــة  الفئـة – م
والأمم المتحدة، ونأمل أن تكون هـذه الفئـة مـن الـدول اليـوم 
جزءا من التاريخ، حتى تصير في المسـتقبل أيـة دولـة طـرف في 
النظام الأساسي للمحكمة، تماما كمـا فعلـت تيمـور – ليشـتي 
– طرفا في نفس الوقت في النظام  - ونود أن نئها على ذلك 

الأساسي وعضوا في الأمم المتحدة على السواء. 
وقد أشاد القـاضي المشـهور هوغـو غروتيـش بصـورة 
فكهـة – رغـم أن البعـض قـد ينفـي ذلـك – إلى أنـه نظـــرا لأن 
الأمـم المتحـدة، في التحليـل النـهائي، مكونـة مـن البشـر، فــهي 
لا تسـتطيع أن تعيـش مـن دون حكـم القـانون – وهـو عنصـــر 
لا غنى عنه لأي مجتمع. وقد جرى التعبير عـن ذلـك بوضـوح 
ـــذي أعتقــد أن كــل  وببسـاطة في القـول اللاتيـني المـأثور – وال

– لا مجتمع بلا قانون.  واحد حسن الاطلاع عليه 
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ـــين اللفظتــين  وكمـا يشـار إليـه في العلاقـة الواضحـة ب
اللاتينيتـين jus و judicium – اللتـــين تعنيــان القــانون والعمــل 
ــه  – فيتمـا قـد يكـون القـانون في مراحل القـانوني، علـى التـوالي 
الأوليـة عرفيـا بشـكل حصـري. لا يمكــن التفكــير في وجــوده 

بدون شكل ما من أشكال النظام القانوني. 
ويدفعنا ذلك إلى التطــرق إلى مفـهوم قـد يبـدو جليـاً، 
ولكنه مفهوم متعـدد الجوانـب لدرجـة أنـه يمكننـا التعلـم منـه. 
وإني أتكلم عن الفرق بين القــانون الـدولي والأنظمـة القانونيـة 
ـــس لــدى الأنظمــة  الوطنيـة. فعلـى عكـس القـانون الـدولي، لي
القانونيـة الوطنيـة مشـرعون فحسـب، بـل لديـها أيضـا هيئــات 
قانونيــة يخضــع الأفــراد لولايتــها القضائيــة ويفــرض قراراــــا 
مسؤولون في الدولة، التي تحتكر استخدام القوة علـى الصعيـد 
المحلـي. ولهـذا مـن السـهل أن نتفـهم شـعور رجـــل الشــارع - 
وحـتى القـانونيين المحـترفين في بعـض الأحيـان - بـــأن القــانون 

الدولي لا وجود له أو أنه مجرد واجهة.  
ويبدو أنه يجـب وضـع مجموعـة مشـتركة مـن المبـادئ 
التي يمكن تطبيقها علـى العلاقـات بـين الـدول، وأنـه لا بـد أن 
تشـمل علـى الأقـل مبـدأ عـدم جـواز اســـتخدام الــدول للقــوة 
ـــها.  بشـكل اسـتبدادي، وكذلـك مبـدأ ضـرورة تقيدهـا بكلمت
ولكـن، نظـرا لأنـه لا يوجـد حاليـا قـانون دولي، ولا يمكــن أن 
ــــانون دولي يكـــون لديـــه، مـــع إجـــراء  يكــون لــه وجــود، ق
التغيـيرات اللازمـة، خـواص المنظومـات القانونيـة الوطنيـة الــتي 
ذكرا من فوري، يميل رجـل الشـارع إلى الشـك في الوجـود 
الحقيقي للقانون الـدولي، خاصـة علـى ضـوء حقيقـة أن رجـل 
الشارع يكاد لا يعرف في العادة شيئا عن الاتفاقـات العديـدة 
القائمة بين الدول والتي هـي فعالـة إلى حـد مـا في تنظيـم كـل 

نواحي العلاقات الدولية تقريبا. 
ولم تكن مجموعة القوانين الدولية القائمة نتيجـة مجـرد 
وجـود قواعـد أساسـية للتعـايش بــين الــدول في ميثــاق الأمــم 

المتحــدة، أي القــانون العــرفي الــذي تحترمــه طوعــاً وكذلـــك 
الاتفاقـات الـــتي أشــرت إليــها، ولكنــها كــانت أيضــا نتيجــة 
وجود سلسلة من التدابير والترتيبات الراميـة إلى التغلـب علـى 
التراعـات الـتي هـــي نــوع مــن الإفــرازات الجانبيــة للعلاقــات 
الدوليـة. وتـبرز هيئـات التحكيـم والهيئـات القضائيـة بـين هــذه 
الآليات بوصفها وسائل لحـل التراعـات القانونيـة بـين الـدول، 
وهــي لا تختلــــف عـــن بعضـــها إلا حســـب دوام قراراـــا - 
وتكون الهيئات القضائية عموما أعظم نفوذاً في هذا الصدد. 

ومـن كـل الهيئـات القانونيـــة الدوليــة القائمــة، لا بــد 
بالطبع أن نشيد بالهيئة التي تعمـل تحـت تصـرف جميـع الـدول 
ولديها ولاية قضائية عامة، وتغطـي جميـع الأحكـام القانونيـة، 
سواء كانت إلزامية أو طوعية، وتنظـم العلاقـات بـين الـدول. 
ــــة -  إــا تلــك الهيئــة - عميــدة المؤسســات القانونيــة الدولي
المعروض علينا اليوم تقريرهـا السـنوي. وتلـك المؤسسـة، الـتي 
لا تعتـبر كثـيراً خليفـة لسـلفتها الموقـرة، محكمـة العـدل الــدولي 
الدائمة المنشأة عام ١٩٢٢، إنما هي هيئة واصلت عمـل تلـك 
المحكمة وخصبت مجموعة القوانـين الدوليـة بأسـرها. هـذا لأن 
المحكمة لم تعمل للتصدي للتراعــات بـين الـدول فحسـب، بـل 
أيضا لإصدار الأحكام، في البداية بطلب من عصبـة الأمـم ثم، 
لاحقـا، مـن الأمـم المتحـدة ومؤسســـات دوليــة عامــة أخــرى 

بشأن قضايا قانونية أو نظرية أو فعلية.  
إننا مدركون للزيادة الكبيرة التي طـرأت علـى نشـاط 
ـــب عملــها خــلال الأعــوام  المحكمـة في كـل جـانب مـن جوان
ـــرز لهــذه  الإثـني عشـر الماضيـة، وهـي حقيقـة تبقـى السـمة الأب
المؤسسة. لكن عملها ليس أقل فائدة وجدارة بالثنـاء. ففضـلا 
عـن إسـهامها في السـلام والوئـام بـين الـــدول، ســاهم عملــها 
بشـكل مـتزايد في تعزيـز الأسـاس القـانوني للعلاقـات المتبادلــة، 
وسـاعد في توطيـــد التعــاون الــدولي. ولهــذا ينبغــي ألا ندخــر 
ـــبر أنشــطتها إيجابيــة  وسـعا لضمـان حصـول المحكمـة، الـتي تعت
جـدا مـن حيـث تحليلـها علـى أسـاس التكلفـــة والمنفعــة، علــى 
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الموارد اللازمة لكـي تحقـق إمكانياـا الكاملـة ولكـي تسـتمر، 
بفضل عملها المتميز، في التمتع بثقة جميع الدول. 

السـيد شـين كـاك - سـو (جمهوريـة كوريـا) (تكلــم 
بالانكليزية): أود في البداية أن أعرب باسـم وفـد بـلادي عـن 
تقديرنا للقاضي جيلبير غييوم، رئيـس محكمـة العـدل الدوليـة، 
على بيانه الاستهلالي بشأن تقرير محكمة العــدل الدوليـة. لقـد 

كانت تعليقاته كالمعتاد مثيرة للتفكير بالفعل. 
وأود في الوقـت ذاتـه أن أشـيد بجميـع أعضـاء المحكمــة 
وبموظفــي قلمــها علــى جــهودهم المضنيــة والتزامــهم القـــوي 

بتعزيز سيادة القانون في العلاقات بين الدول. 
كما أود أن أغتنم هذه الفرصـة لاهنـئ القـاضي شـي 
جيونـغ، والقـاضي كورومـا، والسـفير أوادا، والسـفير تومكــا، 
والأسـتاذ الجـامعي سـيما علـى انتخـام مؤخـرا لعضويـة هــذه 
ـــيكونون  الهيئـة القضائيـة البـارزة. ووفـد بـلادي واثـق بـأم س

مصادر قيمة للمجتمع الدولي. 
ويلاحظ وفدي من تقرير المحكمة زيـادة ملحوظـة في 
عــدد القضايــا المتصلــة بــالصراع المســلح، وكذلــك بترســـيم 
الحــدود البريــة والبحرية، علـى قائمـة قضايـا المحكمـة. وغالبـا 
مـا تكـون هـــذه القضايــا حساســة سياســياً؛ ويمكــن أن توتــر 
ـــين دول تكــون فيمــا عــدا ذلــك علاقــات وديــة،  علاقـات ب
وبسهولة تصبح ديـدات حقيقيـة للسـلام. وفي هـذا الصـدد، 
يـود وفـد بـلادي أن يعـرب عـن تقديـره للمحكمـة، بوصفـــها 
الجهاز القضائي الرئيسي لهذه المنظمة، على إسهامها القيـم في 

حفظ السلم والأمن الدوليين.  
علاوة على ذلك، لا يسع وفـدي إلا أن يعـترف بـأن 
المحكمـة كـانت مفيـدة في صياغـة القـانون الـدولي مـــن خــلال 
إصــدار أحكــام بشــأن قضايــا مثــيرة للخــلاف ومــن خـــلال 
إصدارها للفتاوى. وتعتبر قرارات المحكمة بيانا جازما للوضـع 

الراهــن للقــانون الــدولي، وفي الوقــت نفســه إلهامــا للتطويــــر 
التدريجي للقانون الدولي.  

لقد أعادت المحكمة، خـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، 
ــــق  التــأكيد علــى القــانون الــدولي العــرفي وفســرته فيمــا يتعل
ـــة  بحصانـات وزيـر خارجيـة أثنـاء توليـه منصبـه وذلـك في قضي
أمر الاعتقال الصادر في ١١ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠. ووجـدت 
المحكمـة في قرارهـا أن وزراء الخارجيـة يتمتعـون أثنـــاء توليــهم 
لمناصبهم بحصانة كاملة من السلطة القضائية الجنائية وبالحرمـة 
في الخـارج، وأن الحصانـات الممنوحـة لهـم ليســـت لمصلحتــهم 
الشخصية بل لضمان الأداء الفعال لمهامهم نيابة عن دولهم.  
ـــد بــلادي بالنتــائج الــتي توصلــت إليــها  ويرحـب وف
المحكمة في تلك القضيـة ويـود أن يذكـر في إيجـاز العلاقـة بـين 
قواعـد الحصانـة وقواعـد المسـاءلة الدوليـة فيمـــا يتعلــق بجرائــم 
الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــــد الإنســـانية. فكمـــا أعلنـــت 
المحكمـة، لا تفضـي الحصانـة إلى الإفـلات مـن العقـاب لــوزراء 
الخارجية أثناء توليهم لمناصبهم، إذ من الممكـن دائمـا محاكمـة 
ـــاء توليــه لمنصبــه في بلــده، أو في بلدهــا إن  وزيـر خارجيـة أثن
كانت وزيرة خارجيـة، أو في دول أخـرى إذا تنـازلت الدولـة 
الــتي يمثلــها، أو تمثلــها، عــن حصانتــها. ولكــن، وكمــا قـــال 
القاضي فان دين فينغارت في رأيه المعارض، تفلت الجريمة مــن 
العقاب في قضايا لا تستطيع الســلطات الوطنيـة التحقيـق فيـها 
ـــبرز  أو محاكمتــها. وفي هــذا الصــدد، يــود وفــد بــلادي أن ي
الدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائيـة الدوليـة في مثـل 
هذه الأحوال، حيث أن المـادة ٢٧ مـن نظـام رومـا الأساسـي 

قد حدد عدم أهمية الاختصاص الرسمي. 
ويحيـط وفـد بـلادي علمـا مـع التقديـر بقيـام المحكمـــة 
ببـذل المزيـد مـن الجـــهود لتحســين أســاليب عملــها وتعجيــل 
إجراءاا. وتشكل تلـك التدابـير جـزءا مـن المسـاعي المضطلـع 
ا منذ عــام ١٩٩٧ مـن أجـل ترشـيد عمـل المحكمـة. ونـدرك 
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تمامـا الصعوبـات الـتي تواجـه المحكمـة مـن ناحيـة قيـود الميزانيــة 
ـــة. وتجــد المحكمــة نفســها بشــكل  وعـبء العمـل الثقيـل للغاي
مـتزايد غـير قـادرة علـى الوفـاء بولايتـها علـى النحـو الواجـــب 
باستخدام مواردها الحالية، بينما يمثل التوسع السـريع في عـدد 
القضايا المعروضة عليها دليلا إيجابيا علـى مكانتـها وسـلطتها. 
ـــالج هــذا الوضــع مــن  ولا يمكننـا أن نتوقـع مـن المحكمـة أن تع

خلال جهودها الإدارية وحدها. 
ــه  لقـد وصـل اتمـع الـدولي إلى مرحلـة حاسمـة في بحث
عــن ســـبيل أفضـــل للاســـتجابة إلى البيئـــة الدوليـــة المتغـــيرة. 
وأصبحت محكمة العدل الدولية مدعـوة الآن إلى القيـام بـدور 
أكـثر نشـاطا عــن أي وقــت مضــى لضمــان احــترام القــانون 
الـدولي وتســـوية المنازعــات بــين الــدول بالوســائل الســلمية. 
ويعتقد وفد بلادي اعتقادا راسخا بـأن هـذه المحكمـة تسـتحق 
الدعـم الكـامل مـن اتمـع الـدولي، ولا بـد مـــن أن تتــاح لهــا 
ـــاء بالتزاماــا  المـوارد اللازمـة لتمكينـها مـن أداء مهامـها والوف

على أكمل وجه. 
وفي الختـام يـود وفـد بـلادي أن يؤكـــد مجــددا دعمــه 
الكامل لمحكمة العدل الدولية وثقته التامة بـالعمل القيـم الـذي 
تضطلع به لتعزيز سيادة القانون والسلام العـالمي في العلاقـات 

الدولية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): لقد استمعنا إلى المتكلـم 

الأخير في مناقشة البند ١٣ من جدول الأعمال. 
هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العامــة تــــود أن تختتـــم 

نظرها في البند ١٣ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/١٥. 
 
 


